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مجموعــة مــن الاســئلة حــول محــور هــذه (
، وصلتني من مؤسسة ثقافية الاجتهاد في الفقه
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لقرآن ا راءة     م االله ا    ن ا    م فضل ق
إلا أن ، عمل الفقيه هو اسـتنباط الأحكـام الشـرعية    *

معرفته وطراز نظرته إلى العالم تؤثر تأثيراً كبيـراً فـي   
فما هي الضمانات الكفيلة بتحقيق تلـك النتـائج   ، فتاواه

 هذا المجال؟الفقهية الأكثر صدقية في 


، لست أدري ما هـو المقصـود مـن هـذا السـؤال بالتحديـد      
فــإذا كنــتم تقصــدون بالســؤال أن رؤيــة الفقيــه إلــى الإنســان   

وعلاقـة الإنسـان   ، وفهمه لعلاقة االله بالإنسان والكـون ، والكون
والكون باالله ذات تأثير في فهمه للحكم الشرعي وللدليل فهـو  

لأن الدليل على الحكم الشـرعي لا  ، فهمه للدليل: أقولو، حق
ــر ــروف   ، يتغي ــل الظ ــي ك ــه ف ــدى الفقي ــيس ل ــل  ، ول ــع ك وم

ــورا ــر التطـ ــل غيـ ــاب(ت دليـ ــنة(و) الكتـ ــاع(و) السـ ) الإجمـ
ولكـن قـد   ، وليس للفقيه أن يستحدث دليلاً جديداً، )العقل(و

ويختلـف نتيجـة   ، يختلف فهم الفقيه للدليل من حال إلى حال
 .تنباطه للحكم الشرعيلذلك اس

ــان  ــف(إن الإنس ــرعي  ) المكل ــم الش ــو موضــوع الحك ، ه
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واستنباط الفقيـه لا محالـة يتـأثر بشـكل أو بـآخر بفهـم الفقيـه        
 .وعلاقة االله به، للإنسان وعلاقته باالله تعالى

لفقهية ا عد  لقوا ا ط  استنبا  منهج 


مـن أي معـين يأخـذ    : من هذه النقطـة نتسـاءل  وإذا تأكدنا 

وعلاقـة االله تعـالى   ، والكـون الفقيه تصوره ورؤيته عن الإنسان 
 وعلاقتهما به سبحانه؟، بهما

والفقيــه يأخــذ منــه ، إن القــرآن يمــنح الفقيــه هــذه الرؤيــة
التي تعينه علـى فهـم   ، أسس الحكم والرؤية والفهم وخلفياتها

) الوســع: (ب لــذلك مثلــينواضــر .واســتنباط الحكــم، الــدليل
، إن االله تعــالى لا يكلــف الإنســان إلا بقــدر وســعه ، )اليســر(و

 : فيقول تعالى
 .)١(}لاَ تُكَلَّف نَفْس إِلاَّ وسعها{

وسـعها ولَـدينَا كتَـاب     ولا نُكَلِّف نَفْسا إِلاّ{: ويقـول 
قبِالْح قنطلا يطيـق   فلا يكلـف االله تعـالى الإنسـان مـا    ، )٢(}ي

 .وما لا يسعه العمل به

                                            
 .٢٣٣: البقرة )١(
 . ٢٨٦: البقرة )٢(
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وفـي فهـم   ، وهذه قضية هامة في علاقة االله تعالى بالإنسـان 
 ).الوسع(وهي قاعدة . ما يحكم به االله تعالى وما لا يحكم به

يرِيد { :يقول تعـالى ). اليسر(والقاعدة الأخرى هي قاعدة 
  ـرسالْع بِكُـم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم ـا  {: ويقـول ، )١(}اللّهم

 رِيــدــن يلَكجٍ وــرح ــنكُم ملَــيــلَ ععجيل اللّــه رِيــدي
كُمرطَهيـي  {: ويقول، )٢(}لف كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وه

 .)٣(}الدينِ من حرجٍ
والفقهاء يستنبطون من هذه النصوص من كتاب االله قاعـدة  

ويجعلـون هـذه القاعـدة    ، عةفـي الشـري  ) نفي العسـر والحـرج  (
، حاكمة على أدلة الأحكام الأولية إذا صادفت العسر والحرج

إلا  ،أو القيام في الصلاة حرجيـاً ، كما إذا كان الوضوء حرجياً
، إذا كان الحكم الشرعي وارداً مورد العسـر والحـرج بالأصـل   

فنعرف بذلك إن الشارع لم يرفع الحـرج عـن عبـاده فـي هـذا      
كـالحكم  ، أنه وضع الحكم في موضع الحرج بدليل، الموضع

 .بالقتال في مجاهدة الكفار مثلاً
                                            

 .١٥٦: الأنعام )١(
 . ٤٢: الأعراف )٢(
 .٦٢: المؤمنون )٣(
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ولكـن أضـف   ، وهو حـق وصـحيح  ، هذا ما يذكره الفقهاء
إلى ذلك أن بعض الاحتياطات الوجوبية التي يفتي بها الفقهاء 

 ،يـؤدي إلــى الحـرج والعســر علـى المكلــف بشـكل أو بــآخر    
لم نقل إنها تنـافي   إن ـبعضها وليس كلها   ـوهذه الاحتياطات  

ــاط ، قاعــدة نفــي العســر والحــرج  ، فهــي علــى خــلاف الاحتي
 .كالاحتياط بإكمال الحج وإعادته من قابل

ومــن هــذا القبيــل الاحتياطــات الوجوبيــة التــي يفتــي بهــا  
ومسـالة  ، الفقهاء في مسألة القصـر والتمـام فـي السـفر بـالجمع     

ن الصــيام فــي المــوارد المشــتبهة فــي الســفر فــي شــهر رمضــا 
 .بالصيام ثم القضاء

وفي أمثال هذه الموارد ينبغي أن يأخذ الفقيه بـأقوى الـدليلين   
، إلا إذا تسـاوت الأدلـة فـي القـوة    ، ويفتي به) أعني الحجة(عنده 

ولم يجـد مخرجـاً منـه بـالرجوع     ، والتبس الأمر حقيقة على الفقيه
، وهـو حاصـل مؤكـداً   ، إلى الأدلة الاجتهاديـة والأصـول العمليـة   

مما لا شك فيه أن نسبة الاحتياطـات الوجوبيـة تخـف فـي      ولكن
 . ويتيسر الأمر للمكلفين كثيراً، فتاوى الفقهاء


والوجه الآخر للقضية هو أن يحذر ، وجهينالهذا هو أحد 

الفقيه أن يمارس الاستنباط وفهم الأدلـة مـن خـلال تصـوراته     



 ٩  ........................................... المسالك المحظورة في الاجتهاد

 

ة عن الإنسان وعلاقته باالله تعالى من غير مصادر التشريع العلمي
كمــا لــو تــأثرت ذهنيتــه الفقهيــة بالنظريــات العلميــة ، الأربعــة

ــة   ــة أو الاجتماعي الرأســمالية أو الاشــتراكية أو الطبيعــة الفردي
وحـاول أن  ، وغلب على ذهنه هـذا التصـور أو ذاك  ، للمجتمع

أو يلفـق  ، أو ذاك يوجه الأدلة بطريقة تنسجم مع هـذا التصـور  
أو يغلّب الأدلة التي يجدها أكثـر انسـجاماً مـع إحـدى     ، بينهما

وينتقي من الأدلة ما يؤيد هـذا  ، الأخرى الأدلةالنظريتين على 
 .الغرض أو ذاك

إن هذا الاتجاه في الاسـتنباط ذو آثـار سـلبية كبيـرة علـى      
وهو علـى درجـات ومراحـل بعضـها أخطـر مـن       ، سلامة الفقه

لـئلاّ  ، الفقيه أن يكون دقيقـاً فـي مسـلكه الفقهـي     وعلى، بعض
 .يقع في مثل هذه المسالك من حيث لا يعلم

د الاجتها لمحظورة في  ا لك  مسا ل  ا


ومن هذه المسـالك المحظـورة أن يتخـذ الفقيـه بنـاءً علـى       

ثـم يحـاول أن يجـد    ، مسبقات ذهنية علمية لديه فرضية معينـة 
، فيجـد ذلـك حينـاً   ، ضية إثباتـاً فـي مصـادر التشـريع    لهذه الفر

كما لو كان الفقيه يجد في تكليـف البنـت فـي    ، ويتكلفه حيناً
فيحاول أن يجـد فـي الأدلـة    ، التاسعة من عمرها حرجاً ومشقة

الشرعية ما يدل على أن تحديد البلوغ بالتاسعة فـي النصـوص   
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ــك    ــوغ فــي ذل ــاب التشــخيص المصــداقي للبل الشــرعية مــن ب
 .وليس من باب تحديد البلوغ نفسه، لعصرا

أنا لسـت أعـارض إعـادة البحـث فـي سـن البلـوغ بالنسـبة         
ولا أعارض الوصـول  ، للفتاة في أمر العبادات والمعاملات معاً

ولكـن  ، إلى نتيجة أخرى غير ما يفتي به الفقهاء مـن المشـهور  
الذي أعارضه وأحذّر منه هو أن يبحث الفقيه فـي الأدلـة عـن    

ذهني مسـبق ينفـي البلـوغ فـي هـذا السـن للفتـاة فـي          افتراض
ويحـاول أن يجـد   ، المعاملات... وفي أمر، التكليف بالعبادات

، فيصـل إلـى الـدليل المقنـع حينـاً     ، إلى ذلك سبيلاً مـن الأدلـة  
 .ويتكلف حيناً آخر

حتـى لـو   ، أعتقد أن مثل هذا المسلك الفقهي غير صـحيح 
رض الذي افترضه مسبقاً استطاع الفقيه أن يصل إلى إثبات الف

فـإن الفقيـه   ، في هذه المسألة بدليل مقنع من الناحيـة الشـرعية  
يعرضـه هـذا   ، إذا وصل إلى قناعة علمية تامـة بصـحة الفـرض   

، المسلك الفقهي نفسه إلى أخطار جمة في استنباطه واجتهـاده 
 .ويؤدي به أحيانا إلى أن يتكلف الدليل أو يوجهه

لعلمية في إثبات مسبقاته الذهنية أو ويتفق كثيراً أن رغبته ا
أو توجيهـه  ، تستدرجه إلى التمحل في فهم الـدليل ، افتراضاته

المطلـوب فـي   ) الأمـن (وعلى كـل حـال يسـلب    ، بما لا يطيق
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ويكـون الاجتهـاد غيـر    ، المسلك الفقهي عن عملية الاسـتنباط 
وهذه مرتبة من مراتب هـذا  ، مؤمن بدرجة كافية معذّرة للفقيه

 .غير الأمينالمسلك 
وأخطر من هذه المرتبة في هذا المسلك الفقهـي أن يتخـذ   

مـن غيـر المصـادر    ، الفقيه مسبقاً رأياً فقهياً معيناً ويطمـئن إليـه  
ــه دلــيلاً فــي مصــادر  ، الشــرعية الأربعــة ثــم يســعى أن يجــد ل

وتكلفـه  ، فإن لم يجد ذلك تمحل لـه الـدليل تمحـلاً   ، التشريع
ففـي  ، ن السابقة في هذا المسـلك وهذه المرتبة أخطر م، تكلفاً

أمـا  ، المرتبة السابقة يفترض الفقيه أمراً ثم يبحث له عن دليـل 
في هذه المرتبة فإن الفقيه يتخذ رأياً فقهياً محدداً قبل مراجعة 

 .الأدلة ويحاول إثبات ذلك الدليل
وعلى كل حال فإن هـذا المسـلك الفقهـي غيـر أمـين مـن       

ــة  ــة الفقهي ــأمن ال، الناحي ــه أو  ولا ي ــتدرجه فروض ــه أن تس فقي
والوقوع في متاهـات  ، نظرياته الفقهية إلى الخروج عن الجادة

 .البحث العلمي الجدلي
والصحيح أن يدخل الفقيه المسألة الفقهيـة بذهنيـة فارغـة    

ــات    ــروض والنظري ــبقات والف ــل المس ــن ك ــت ، م إلاَ إذا كان
ــا   ، مســتقاة مــن المصــادر الشــرعية بشــكل واضــح كمــا ذكرن

يبحـث عـن الأدلـة الشـرعية بـروح موضـوعية غايتهـا        وعندئذ 
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) الحجـة (الوصول إلى الحكم الشرعي مهما كـان عـن طريـق    
يكون هـم الفقيـه    أن: وبتعبير آخر. الشرعية المنجزة والمعذّرة

للتوصـل بهـا إلـى الحكـم     ) الحجة الشـرعية (هو الوصول إلى 
أو  وليس ابتغاء الحجة التي تسند رأي الفقيه أو نظره، الشرعي

 .افتراضه الذي قرره في ذهنه مسبقاً
ــتم تحــت الضــغوط السياســية مــثلاً خــذ  ، الفتــاوى التــي ت

ونضرب لذلك مثلاً بفتـوى الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز مفتـي        
، الحجاز ورئيس دائرة الإرشاد والتوجيه في العربيـة السـعودية  
، وفتوى شيخ الأزهر الشريف في مسـألة الصـلح مـع إسـرائيل    

 .ي للقضية الفلسطينيةوالحل السلم
ولست أشك في أن هذه الفتـوى مـن هـذين الشـيخين تمـت      

وأنهمـا ومـن ذهـب    ، تحت ضغوط سياسية قوية من قبل الحكـام 
مــذهبهما مــن الفقهــاء وجــدوا فــي الأدلــة الفقهيــة مــا يمكــن أن  

كمعاهدة الصـلح مـع اليهـود    ، يستشهد به على صحة هذه الفتوى
نا لو سـألنا كـلاً مـن هـذين     ولن أشك أن، 2في سيرة رسول االله

ــة الإســرائيلية وفــي أيــام        ــيخين قبــل اتفاقيــة الســلام العربي الش
العربية المعروفة عن حكم الصلح مـع إسـرائيل لأجابـا    ) اللاءات(

 .قطعياً بالنفي والحرمة
وأنتهـي منهـا إلـى    ، لست أشك في شيء مـن هـذه النقـاط   
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، صـرة نقطة جديرة بالاهتمـام مـن قبـل الحركـة الفقهيـة المعا     
وأن ، وهي الحـذر مـن أن يجعـل فقهاؤنـا الفقـه تبعـاً للسياسـة       

تكون مهمة الفقيه هو تبريـر المواقـف والآراء السياسـية التـي     
 .يتبناها الحكام

هـل  ، قديماً) أدلة الاجتهاد(اختلف فقهاء المسلمين في  *
يمكنهم أن يعيدوا اليوم النظر فـي هـذه الأدلـة ومـدى     

 بمتطلبات العصر؟ شرعيتها وقابليتها للوفاء


مـن أفضـل مـا يمكـن أن يقـدم عليـه فقهـاء        هذا بالتأكيـد  
دون الانتقاص من قيمـة  ، المسلمين اليوم في البحث الأصولي

وإذا ، الفقه المقـارن الأصول والفرعية في الأصولية والأبحاث 
دوا ووح ـ، وصل الفقهـاء إلـى رأي واحـد فـي أدلـة الاجتهـاد      

فسـوف يحقـق ذلـك    ، وحددوها تحديداً علمياً دقيقاً، مصادره
ويــؤدي ، بالتأكيــد مكاســب وإنجــازات كبيــرة فــي الفقــه     

بالضرورة إلى التوحيد في الرأي الفقهي في مسـاحات واسـعة   
وبنسبة عالية جداً؛ فإن الخلاف في الفـروع الفقهيـة   ، من الفقه

  .ل والاحتجاجفي أصول الاستدلاللاختلاف نتيجة طبيعية 
 وه ـ، فجـوات الخـلاف فـي الفـروع     وأفضل السـبل لمـلء  
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توحيـد  (أي ، الوصول إلى فهم مشترك في أصـول الاسـتدلال  
 ).مصادر الاجتهاد وأدلته

ومـن  ، وهذا بحث علمي دقيق لا بد أن يعتمد أساساً علميـاً 
 .دون ذلك لا يمكن الوصول إلى فهم مشترك لأدلة الاجتهاد

لحجة ا ماد  عت ا  نظرية 


والمنهج العلمي الذي يسلكه فقهاء الإمامية في هـذا الأمـر   

، وهو القول الفصل في مثل هذه المسـألة ، )اعتماد الحجة(هو 
فإن الدليل الذي يعتمـده الفقيـه إن لـم يكـن حجـة لا يصـلح       

 .ولا يصح الاستدلال به، الاحتجاج به
مـا لـم   و، وتحسـم الشـك  ، والحجة هي التي توجب القطـع 

والشك فـي حجيـة الـدليل يسـاوق     ، يكن كذلك فليس بحجة
وذلـك لأن قـوام حجيـة الحجـة هـو      ، دائما القطع بعدم حجيته

. وإذا تســرب الشــك إليــه ســقط الــدليل عــن الحجيــة ، القطــع
ولـيس ممـا   ، وليس من شرط الحجة أن تكـون حجيتهـا ذاتيـة   

 بـالعرض والواسـطة إذا  الحجيـة  يخلّ بحجية الدليل أن تكون 
فـإن  ، وحاسماً للشـك ، كان الدليل في واقع الحال مفيداً للقطع

فـإن مـن   ، وإن قلنا بأن حجيته غيـر ذاتيـة  ، حجة) خبر الواحد(
الواضح أن الخبر الذي يرويه الواحـد الثقـة لا يوجـب القطـع     

ولكـن إذا ثبتـت   ، وهذا لا نقـاش فيـه  ، ولا يحسم الشك، بذاته
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لا ، ـفرضـاً    ـالمتـواترة   حجيته بأدلة قطعية من القـرآن والسـنة   
ويكـون  ، في هذا الفرض مجال للشك في حجيتـه  يبقى عندئذ

 .ونافياً للشك، الخبر الذي يرويه موجباً للقطع
فلا بد للفقيه إذن فـي مقـام اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن       

: وهـي باصـطلاح الأصـولي عبـارة عـن     ، الاستناد إلـى الحجـة  
تي تقع وسـطاً لإثبـات   الأدلة الشرعية من الطرق والأمارات ال(

مــن دون أن يكــون بينهــا ، متعلقاتهـا بحســب الجعــل الشـرعي  
 .)١()وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه
فـيحكم العقـل   ، ومن لوازمها العقلية المنجزية والمعذّريـة 

كمـا يحكـم   ، بحسن عقاب العبد على تقـدير مخالفـة الحجـة   
. صاب الواقع أم أخطاهأ، بقبح عقابه على تقدير موافقة الحجة

هـو  : والأول، وحجة بالجعل، حجة بالذات: وهي على قسمين
ــد      ــه ي ــلا تنال ــط شــيء ف ــة مــن دون توس ــه ذاتي ــم وحجيت العل

ولا معنـى  ، التشريع؛ فإن الحجية والطريقية حاصلة لـه بالـذات  
بـل العلـم هـو انكشـاف المعلـوم      ، لجعل ما هو حاصل بالذات

كان كـذلك فـلا يمكـن جعـل     وما ، لواقع المقطوع بهلورؤية 
 .الطريقية له أو سلبها عنه

                                            
 .٤ :٣فوائد الأصول ، الكاظمي )١(
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والأصـول  ، هو الطـرق والأمـارات المعتبـرة شـرعاً    : والثاني
ــة  ــر التنزيلي ــا وغي ــة منه ــا أن تكــون   ،التنزيلي ــور إم وهــذه الأم

وإمـا ألاّ تكـون   ، طريقيتها وكاشفيتها ناقصتين يتممهما الشارع
ــة    ــو ناقص ــفية ول ــة وكاش ــه طريقي ــول غ ، ل ــك كالأص ــر وذل ي

فنحتاج في مقام الاحتجاج بها والاعتماد عليهـا إلـى   ، المحرزة
وذلـك بجعـل    ،دليل من الشـرع أو العقـل باعتبارهـا وإسـنادها    

فيمـا إذا كانـت لهـا جهـة كشـف      ، الطريقية لها وتتميم كشفها
أو اعتبارها وإسنادها بسند ، كما في الأمارات، ة ناقصةيوطريق

 .صول العقلية والشرعيةكما في الأ، قطعي من الشرع والعقل
، ة الحجة الذاتيـة نابعـة مـن ذاتهـا    يومجمل القول أن طريق

دون الحجة المجعولة التي تحتاج في حجيتها إلى سند قطعـي  
لأن طريقية كل شـيء لابـد أن تنتهـي إلـى     ، من شرع أو عقل

وطريقية العلم لابد أن تكون ذاتية؛ فـإن كـل مـا بـالغير     ، العلم
 .ت وإلاّ لزم التسلسلينتهي إلى ما بالذا

فما يتصف من هـذه الأدلـة بالحجيـة الذاتيـة أو المجعولـة      
بـل إن الشـك فـي    ، وما لا يتصف بهما فلا يؤخذ بـه ، يؤخذ به

 .كما ذكرنا، حجيته كاف للقطع بعدمها
وكـذلك السـنة بعـد الوثـوق     ، قطعية فالكتاب حجة شرعية

ه إذا تــوفرت فيــ قطعــاًوأمــا العقــل فهـو حجــة  ، مـن صــدورها 
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وقـد استفاضـت   .. الشروط التي يذكرها الأصوليون في المقام
آيات مـن القـرآن الكـريم فـي مقـام الاعتمـاد علـى مقتضـى         

 .العقل وحجيته
، )١(}إِن في ذَلك لآيات لِّقَـومٍ يعقلُـون  {: قال سـبحانه 

لآيـات لِّقَـومٍ   {: وقـال ، )٢(}لآيات لأُولي الألْبابِ{: وقـال 
وذم قوماً لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقـال عـز   ، )٣(}رونيتَفَكَّ
 .)٤(}أَفَلاَ تَعقلُون{: ذكره

وما عدا ذلك فما ثبتت حجيتـه بـدليل قطعـي مـن شـرع أو      
وما لم تثبت حجيته ولم يقم علـى اعتبـاره دليـل    ، عقل أخذ به

ولاَ تَقْـف مـا   {: قال تعالى. لم يؤخذ بالاعتبار في الاستنباط
سلَي لْمع بِه {: وقال تعالى، )٥(}لَك  ـنغْنِي ملاَ ي الظَّن إَن

آللّـه أَذن لَكُـم أَم علَـى اللّـه     {: وقـال ، )٦(}الْحق شَـيئًا 
                                            

 .٢٤: والروم، ١٢: والنحل، ٤: الرعد )١(
 .١٩٠ :آل عمران )٢(
 .١٣: ، الجاثية٤٢: ، الزمر٢١: ، الروم٣: الرعد )٣(
 .خرأُوآيات ، ١٦٩: والأعراف، ٣٢: والأنعام. ٦٥: آل عمران )٤(
 .٣٦: الإسراء )٥(
 .٢٨: ، والنجم٣٦: يونس )٦(
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ون١(}تَفْتَر(. 
ولـم  ، ولما كان إتّباع الرأي إتّباعاً لغير العلم لم يأذن به االله

ه والأخذ بـه فـي   فلا يمكن الاعتماد علي، يكن ليغني عن الحق
 .به مدرسة الرأي تأخذمجال الحكم والاجتهاد كما 

مـنهج علمـي   ) اعتمـاد الحجـة  (وفي ظني أن هـذا المـنهج   
يمكن أن تتوصـل بـه المـذاهب الفقهيـة الإسـلامية إلـى رأي       

  .واحد أو آراء متقاربة في فهم أدلة الاجتهاد وتحديدها
  .فلا بد أولاً من تحديد علمي للحجة

  .ن تحديد للحجة الذاتيةوثانياً م
، وثالثاً من تشخيص الحجج التـي ثبتـت حجيتهـا بـالعرض    

 .بأدلة قطعية استناداً إلى الحجة الذاتية ولو بوسائط متعددة


ــع الحــوار حــول     ــي يمكــن أن يق ــردات الت ــر المف إن أكث
الفقـه الإمـامي    الـذي يعتمـده  ) العقـل (حجيتها من الأدلـة هـو   

ص لخّ ـواُ، )^ة أهل البيتسنّ(و، الأصولي مصدراً للاجتهاد
الكلام في كل منهما محيلا الطـالبين للمزيـد إلـى الدراسـات     

                                            
 .٥٩: يونس )١(
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 .الموسعة في هذا الشأن
أمــا حجيــة العقــل فــلا أتصــور أن يخــالف أحــد فيهــا إذا   

فـنحن نقصـد بالعقـل    ، حددنا المقصود بالعقـل تحديـداً دقيقـاً   
، حكمـاً باتـاً  ) العقـل العملـي  (قطعية التي يحكم بها الأحكام ال

وليس للعقل العملي أكثر مـن   ،مثل حسن الأمانة وقبح الخيانة
ولا الحكـم بـالحلال والحـرام؛    ، وليس من شأنه التشريع، ذلك

وإنّما يحكم العقل بالحسـن  ، فإن ذلك من شأن االله تعالى فقط
ان بمـا هـو مـن    وباعتبار أن هذين الحكمين يتعلق، والقبح فقط

شؤون العمل وفعل الإنسان يسمى العقـل الحـاكم بهمـا عقـلاً     
 .وإلا فليس للإنسان من عقلين نظري وآخر عملي، عملياً

 وإذا تم للعقـل هـذا الحكـم العملـي فـي الأمانـة والخيانـة       
فإن العقل النظري يحكم بالملازمـة القطعيـة بـين حكـم     ، مثلاً

أن يحكـم العقـل   فلـيس مـن الممكـن    ، العقل وحكـم الشـرع  
أو أن يحكـم  ، حكماً قاطعاً بحسن شيء ولا يحكم الشارع بـه 

ــبح شــيء ولا يحظــره الشــارع  ــلاء  ، العقــل بق وهــو ســيد العق
اللهم إلا أن نشـك فـي المقدمـة الأولـى وهـي      . وواهب العقل

كمـا إذا احتملنـا أن    ،)الحكم بقبح شيء أو حسنه عند العقل(
كـن أن يحـول الأمانـة    عروض بعض العوامل الخافية علينـا يم 

وهـو أمـر ممكـن ولا ننـاقش     ، والخيانة إلى الحسن، إلى القبح
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حســن (فـي  أمـا إذا فرضـنا قطعيـة المقدمـة الأولـى كمـا       . فيـه 
ــبح الظلــم(و) العــدل فــلا يمكــن أن تحتمــل أن الشــارع لا  )ق

 . يحكم طبق حكم العقل بالوجوب أو الحظر
ــا لا نقصــد   ــد م ــد يفي ــر ق  ــ، والتعبي ــنا نقصــد م ــذه فلس ن ه

وإنمـا القصـد هـو    ، الملازمة أن حكم الشرع تبع لحكم العقل
 .أن العقل النظري يكتشف بطريقة الملازمة حكم الشرع

، ومنها العقـل ، وقد جعل االله تعالى سبلاً لاكتشاف أحكامه
وليس هـو  ، وليس دور العقل إلا الكشف عن الحكم الشرعي

 .ولا الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي، مشرعاً
ومــن أراد ، هــذا إجمــال شــديد الاختصــار لحجيــة العقــل

 .التفصيل فعليه بمراجعة الدراسات المفصّلة لهذه المسألة
لبيت  ا ة أهل  ة سن  )ع(حجي

^
فلسنا نعتقد أنها في عـرض   ^وأما حجية سنة أهل البيت

ودليــل حجيتهــا يــأتي فــي امتــداد ، قطعــاً 2ســنة رســول االله
لا  ^وأئمـة أهـل البيـت   ، يس في عرضـها ول 2حجية سنته

ــة حــديث رســول االله  ــدون علــى رواي وقــد صــحت ، 2يزي
 2وان حديثهم حـديث رسـول االله  ، الرواية بذلك ^عنهم

 .لا يزيدون عليه ولا ينقصون
ومهما شككنا في شيء لا نشـك فـي صـدق حـديث أهـل      



 ٢١  .................................................. )ع(حجية سنة أهل البيت 

 

ولـيس فـي المسـلمين اليـوم     ، )١(بدليل آية التطهيـر ، ^البيت
ولسـنا نشــك أن سـنة أهــل   ، ا فـي هــذا الـرأي  مـن يختلـف عن ــ 

، بكـل تفاصـيلها ودقائقهـا    2هي سـنة رسـول االله   ^البيت
ــول االله     ــديث رس ــر ح ــديث غي ــن ح ــم م ــيس له ولا ، 2ول

ــول االله   ــم رس ــر حك ــون بغي ــك   ، 2يحكم ــى ذل ــا عل ودليلن
في أن حديثهم حـديث رسـول    ^الروايات المتضافرة عنهم

 .وليس عن رأي واجتهاد، 2االله
فهــي  ^لة الطريــق إلــى أحاديــث أهــل البيــتمســأ وأمــا

، مسألة علمية تابعة لقواعد التوثيق في علمي الدراية والرجـال 
وهـذه  . و لا يختلف المسلمون في هذه القواعد اختلافاً كبيـراً 
 .2خلاصة مختصرة عن حجية سنة أهل بيت رسول االله

 ^وحجية سنة أهـل البيـت  ، وإذا اتفقنا على حجية العقل
، والسـنة بمعناهـا الواسـع   ، الكتـاب (جتهاد الأربعـة  فإن أدلة الا

                                            
إنمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم     (مـن سـورة الأحـزاب     ٣٣وهي الآيـة   )١(

ن الرجس بالتأكيد وقد أذهب االله عـنهم  والكذب م) الرجس أهل البيت
فإذا . فلا يمكن أن ننسب إليهم الكذب في حديثهم. كل ألوان الرجس

بالتأكيـد، وإذا قـالوا   ) ص(فقد قال رسـول االله  ) ص(قالوا قال رسول االله 
 .فهم صادقون فيما يقولون) ص(إن حديثنا هو حديث رسول االله 
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تكون منطلقاً جيداً لتوحيد الـرأي الفقهـي   ) والإجماع، والعقل
ونحــن نرجــو أن يســعى ، والوصــول إلــى آراء فقهيــة موحــدة

فقهاء المسلمين اليوم إلى دراسات علمية موضوعية فـي أدلـة   
 .مةللوصول إلى رأي مشترك في هذه المسألة الها، الاجتهاد

ينقل الشيخ المطهري عن الشيخ عبد الكريم الحـائري   *
اليزدي أنه كان يقترح أن يتخصص كل فقيه من الفقهـاء  

ويمكن أن يقلد الناس هـؤلاء كـلاً   ، في قسم فقهي خاص
 فما هو تعليقكم؟، حسب اختصاصه


هذا خيـر مـا يمكـن أن    ، بكور في الرأي وتأخر في التنفيذ

 .ق به على هذا الاقتراحنعل
فقد انتهـى فـي وقـت مبكـر     ، ورحم االله الشيخ عبد الكريم

 فقهـاء إلى رأي محدد وواضح في توزيـع أبـواب الفقـه علـى     
متعددين ليتخصص كل منهم بواحد مـن تلـك الأبـواب لهـذا     

وهو رأي متطور ومبكر قطعاً بالنسبة إلى عصر ، العلم الشريف
 .هية في ذلك الوقتوالعقلية الفق، الشيخ الحائري

ولا اشك أننا سـوف نضـطر إلـى هـذا التخصـص فـي حقـول        
فقـد بلـغ الفقـه فـي     ، ولـيس مـن ذلـك بـد    ، الفقه إن اليوم أو غـداً 
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القرنين الأخيرين حداً من النمو والتكامل لا يمكن فيه الاحتفـاظ  
بالصيغة التقليدية للاجتهاد والتقليد للشـخص الواحـد فـي جميـع     

د من التخصص في كل بـاب مـن أبـواب هـذا     ولا ب، أبواب الفقه
كمــا يعــرف النــاس التخصــص فــي ســائر فــروع المعرفــة ، العلــم

 .وليس هو بدعاً من فروع الثقافة والعلم المختلفة، الإنسانية
للفقه والأفقي  لعمودي  ا لتطور   ا


ــذ عصــر    ــر من ــه تطــور كبي ــى الفق ــد دخــل عل ــد  لق الوحي

وتـابع تلامـذة   ، البهبهاني وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
مدرســة هــؤلاء الأعــلام الثلاثــة تطــوير الأبحــاث الفقهيــة       

واحكمــوا أصـول الاســتنباط  ، والأصـولية تطـويراً قويــاً ومتينـاً   
غيـر أن هـذا التطـور كـان يجـري      ، والاجتهاد إلـى حـد كبيـر   

ممـا أدى إلـى   ، لشريفغالباً في البعد العمودي من هذا العلم ا
إحكام قواعـد وأصـول الاسـتنباط بمـا لـم يسـبق لـه مثـل فـي          

 .وفي سائر المدارس الأخرى، مدرسة أهل البيت الفقهية
وتعتبر الخبـرة الفقهيـة التـي اكتسـبها فقهـاء مدرسـة أهـل        

خلال هذين القرنين رصيداً ضخماً لأجيـال الفقهـاء    ^البيت
اني مـن نقـص ملحـوظ فـي     إلا أن هذا العلم كان يع، القادمين

فلا زال المنهج الفقهي عندنا هو مـنهج المحقـق   ، بعده الأفقي
والفـروع والأبـواب هـي نفسـها التـي      ، فـي الشـرائع   &الحلي
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 .وتناولها شراحه بالبحث والاستدلال، شرائعالطرحها في 
وخلال هذه الفتـرة حـدثت مسـتجدات كثيـرة فـي حياتنـا       

ة والتجاريــة والقضــائية   الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادي  
وهــذه المســتجدات تتطلــب الحضــور    ، والإداريــة وغيرهــا 

وقد توسعت دائرتها بعد قيام الدولة الإسـلامية بقيـادة   ، الفقهي
فبـدأ الفقهـاء فعـلاً عملهـم فـي      ، في إيـران  &الخميني الإمام

إلاّ أن هـذا التطـور الجديـد لا يـزال فـي      ، البعد الأفقـي للفقـه  
لى مستوى التطور الأول في البعد العمـودي  ولم يرق إ، بداياته

 . للعمق في تعميق مبادئ الاستنباط
لفقه بواب ا لتخصص في أ  ا


إن كلا هذين التطورين يحوجان الفقه إلـى توزيـع أبوابـه    

وليس مـن الممكـن   ، وحقوله على متخصصين كل في جانب
حـد فـي كـل جوانـب     أن يتولى الاجتهاد والاسـتنباط فقيـه وا  

 .الفقه من البداية إلى النهاية
بل مـن  ، إن الفقه يرافق الإنسان من حين ولادته إلى الوفاة

قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة ويسـتوعب كـل حركـة الإنسـان     
اختصاصاً واحداً يتـولاه   ـبهذه السعة   ـواعتبار الفقه   ،وعلاقاته

ــه، فقيــه واحــد بخــس لحــق الفقــه  ــك  ،وتحجــيم ل دون أن ذل
ننتقص من الجهود العظيمة التـي يبـذلها فـي اسـتنباط الحكـم      
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فهـو بـلا   ، الفقهي في كل أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات
ولكـن هـذا   ، شك جهد علمي كبير يستحق كل تعظيم وإكبار

 . الجهد مهما بلغت قيمته العلمية لا يغني عن التخصص
 .ا المجالوأنا أشير هنا إلى مجموعة من المسائل في هذ

 :إن الدراسات الفقهية يجب أن تنظّم ضمن مرحلتين
ــى ــة الأول ــى   : المرحل ــدرة عل ــا الق ــه فيه ــب الفقي يكتس

وهو ما يصـطلح عليـه   ، الاستنباط الشامل في كل جوانب الفقه
وهـذه الكفـاءة العلميـة    ، عادة بالاجتهـاد العـام غيـر المتجـزئ    

ائل الفقـه  تمكّن الفقيه من أن يعطـي رأيـاً فقهيـاً فـي كـل مس ـ     
الفقهيــة الموروثــة مــن زمــن  ةبــدون اســتثناء حســب المنهجــ

 .والمعمول بها حالياً، &المحقق الحلي
يتخصص فيها الفقيه في باب من أبواب : والمرحلة الثانية

أو غيرهـا  ، أو القضـاء ، أو الشـركة ، أو الصـلاة ، كـالحج ، الفقه
 .من أبواب العبادات والمعاملات
الاجتهاد المتجـزئ،  : حل طوليةفيكون للاجتهاد ثلاث مرا

 .والاجتهاد العام، والاجتهاد التخصصي
لفقه ا لنظر في تبويب  ا عادة   إ


ومن المسائل المتعلقة بالتخصص أن توزيـع أبـواب الفقـه    
بهيئة تخصصات متعددة يتوقف على إعادة النظر فـي تبويـب   
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 ــ ــيس مــن شــك ف ــه، ول ة المحقــق يــي أن منهجالفقــه ومنهجيت
ولـو كــان  ، ولكـن لعصـره  ، قويـة ومنظّمــة منهجيـة   &الحلـي 

لما ارتضى هذا الأسلوب فـي تبويـب    المحقق يعود إلينا اليوم
والمنهجة تتأثر كثيـراً بالمسـائل الفقيهـة التـي يحتاجهـا      . الفقه

كما أن الأبواب والكتب الفقهيـة ليسـت   ، الناس في كل عصر
فـإن مسـائل مـن    ، الإنسان في عصـره  وإنما تتبع حاجة، تعبدية

مثــل العملــة والإجــراءات المصــرفية والتــأمين والعمليــات      
، التجارية المعقدة اليوم لم تكن موجودة في العصـور السـابقة  

 .وبالضرورة لم يكن لها مكان في تبويب الفقه آنذاك
ولا يختص الأمر بالزمـان واخـتلاف ابـتلاءات النـاس فـي      

نــا نجــد فــي العصــر الواحــد منــاهج بــل إن، العصــور المختلفــة
كما نجد عناوين لأبواب وكتـب  ، متعددة في التبويب الفقهي

فمـثلاً  ، في الفقه في بعض المناهج ونفتقدها في مناهج أخرى
وكتـب  ) الأحكام السـلطانية (وكتاب ) كتاب الأموال(نرى أن 

أمـا الآن فلـيس لهـا فـي     ، كتب فقهية كانت معروفة) الحسبة(
إلاّ مـا كتبـه   ، المألوف عندنا ذكر إلاّ بـالعرض  المنهج الفقهي

بعــض الفقهــاء المتــأخرين مــن قبيــل الشــيخ النراقــي والإمــام  
 .الخميني ومن تأخر عنهما

من قبيل أبـي  ، وقد كتب في هذه الجوانب فقهاء معروفون
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ــوال  ــي الأم ــدة ف ــاوردي، عبي ــي  ، والم ــي ف ــى الحنبل ــو يعل وأب
 .وغيرهم، الأحكام السلطانية

في بعـض المصـادر الروائيـة كتـاب خـاص بــ        كما يوجد
 ).الأمارة(

إذن لــم تكــن مســألة التبويــب وتســمية الكتــب والأبــواب 
ولكـي   ،وإنمـا تخضـع لظـروف الفقـه    ، الفقهية مسـألة تعبديـة  

ندخل فـي حقـول التخصصـات المختلفـة نحتـاج إلـى إعـادة        
كمـا نحتـاج حقيقـة إلـى     ، النظر في المنهجة الفقهية المألوفـة 

 .أبواب وعناوين جديدة في الفقهاستحداث 
ولا شك أن وجود منهجية واقعية للفقه في عصـرنا يسـاعد   
كثيــراً علــى تنظــيم التخصصــات تنظيمــاً مناســباً فمــثلاً تتــوزع 

حسـب المنهجـة الفقهيـة المألوفـة علـى      ) الأحوال الشخصية(
والإيقاعـات  ، )النكـاح (المعاملات : من الفقه هي ثلاثة أبواب

وليس لمسألة النفقة موضـع  ، )١()الإرث(حكام والأ، )الطلاق(
في حين تقتضي المنهجة الصحيحة جمـع   ،محدد إلا بالعرض

                                            
الطـلاق   -٢النكـاح   -١الشخصـية  الأبواب الأربعة كلها من الاحوال  )١(
والنكاح يبحث فـي المعـاملات لأنـه مـن العقـود،      . النفقة -٤الإرث  -٣

والطلاق في الإيقاعات وهو الباب الثالث في الفقه والإرث في الأحكام 
 .وهو الباب الرابع، والنفقة في كتاب النكاح
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وإدخالهــا تحــت ، الأحــوال الشخصــية كلهــا فــي بــاب واحــد
  .أو تخصصات متقاربة، تخصص واحد

ولا بد من استحداث كتب وأبواب فقهيـة جديـدة حسـب    
إدخالهـا فـي   و، وضمها إلى المـنهج الفقهـي الجديـد   ، الحاجة

 .حقل الاختصاصات الفقهية


وأقترح في هذا المجـال أن يطلـب مـن كـل فقيـه يـدخل       
، مرحلة التخصص الفقهي أن يكتب كتاباً في مجال تخصصـه 

، التــأمين، العمليــات المصــرفية، العملــة: مثــل العنــاوين التاليــة
الولايـة  ، اضـي الأر، الحسـبة ، الشـورى ، النفقـة ، ضاءفمسائل ال
فقـه المواطنـة وأقسـام    ، السـجون ، العلاقات الدوليـة ، والإمارة
 .وأمثال ذلك، الوطن

لفقه ا لتخصص في   ا


وقد يثار سؤال عن فائدة التخصص بعـد افتـراض ضـرورة    

وفي جواب هذا السـؤال  . الاجتهاد العام قبل مرحلة التخصص
كّــن الفقيــه مـن التفــرغ أكثــر  إن مرحلــة التخصـص تم : أقـول 

وتمكنه ، لاستيعاب المسألة الفقهية الداخلة في حد اختصاصه
أيضاً من ممارسة أكثـر للأدلـة المتعلقـة باختصاصـه ومـن ثـم       
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تــزداد كفــاءة الفقيــه العلميــة فــي اســتخدام الأدلــة فــي حقــل 
؛ فليس من شك في أن طبيعة المنهج الاسـتدلالي  اصختصالا

الي المعروفـة فـي أبـواب الخلـل فـي      فـي فـروع العلـم الإجم ـ   
، تختلــف عــن المــنهج الاســتدلالي فــي المعــاملات ، الصــلاة

وطبيعة المنهج الاستدلالي في المعـاملات تختلـف عنهـا فـي     
 .كتاب الأمر بالمعروف والجهاد مثلاً
وخبرته الفقهية لا بد لـه  ، ولكي تزداد كفاءة الفقيه العلمية

ويخـتص  ، لفقهـي أن يسلك طريـق الاختصـاص فـي البحـث ا    
بعـد أن تتـوفر لديـه    ، بباب أو كتاب أو حقل خاص في الفقـه 

  .القابلية العامة للاجتهاد
بالإضافة إلى أن طائفة واسعة من المسائل الفقهية تحتاج إلـى  

، فـي هـذا المجـال   الفقهية خبرات غير فقهية بالإضافة إلى الخبرة 
ل العملــة وذلــك مثـل مســائ ، الخبـرة للفقيــه العـام  هــذه ولا تتيسـر  

والمصارف والشركات ومسـائل القضـاء المعقـدة فـي المحـاكم      
 وكذلك مسائل العلاقات والمعاهدات الدوليـة الحديثـة  ، الحديثة

ومسائل التلوث الجوي ومسائل الفضاء والجو. 
ومهما يكن من أمـر فـإن مسـألة التخصـص فـي الاجتهـاد       

ريم ولئن كـان الشـيخ عبـد الك ـ    ،والتقليد ضرورية ولا بد منها
قد طرح هذه القضية على صعيد الاقتـراح طرحـاً    &الحائري
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فإن الفقهاء المعاصرين تأخروا في تنفيذ هـذه النظريـة   ، مبكراً
ــراً، ــا كثي ــألة    ولا وتحقيقه ــذه المس ــعة له ــة واس ــن دراس ــد م ب

 .والاهتمام بها بالمقدار اللازم والكافي
ولاية الفقيه المعروفة في الفقه الشيعي هل هنـاك مـا    *
اظرها في الفقه السني؟ وما هي حدود صلاحيات الفقيه ين

 السني؟
لفقيه ة ا لسنة ولاي ا  عند أهل 


 : في الإجابة على هذا السؤال أشير إلى نقطتين

رأي فقهاء المذاهب الإسلامية السنية في اشـتراط  : الأولى
 .الفقاهة في ولي الأمر

رأي هؤلاء في انعقاد البيعة انعقاداً فعلياً ناجزاً لمـن   :الثانية
إذا تمت له البيعة مـن ناحيـة شـريحة مناسـبة     ، يتصدى للولاية

 .من الأمة تعتد بها عادة في أمثال هذه المسائل
أما فيما يتعلق بالنقطـة الأولـى فـإن فقهـاء الشـيعة يـذهبون       

ــى مســلكين     ــدي عل ــة الفقيــه المتص ــى ولاي ــن قائــل  ، إل فم
وقائـل بـأن الفقاهـة هـو     ، تخصيص الولاية بخصـوص الفقيـه  ب

 .المقدار المتيقن من شرعية الولاية
وقــد وردت طائفــة مــن النصــوص فــي اشــتراط الاجتهــاد  
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وفيمـا يلـي نـذكر جملـة مـن هـذه        ،والفقاهـة فـي ولـي الأمـر    
 .النصوص

: قولـه  ×روى حسن بن شعبة عن السبط الشهيد الحسـين 
ى أيدي العلماء باالله الأمناء علـى  مجاري الأمور والأحكام عل(

 .)١()حلاله وحرامه
: يقـول  ×سمعت أبا عبـد االله >: وعن الفضيل بن يسار قال

من خرج يـدعو النـاس وفـيهم مـن هـو أعلـم منـه فهـو ضـال          
 .)٢(<ومبتدع

مــن أم قومــاً >: أنــه قـال  2وروى البرقـي عــن رسـول االله  
إلـى يـوم    وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سـفال 

 .)٣(<القيامة
إن أحـق النـاس   ، أيها النـاس >: قال ×المؤمنين وعن أمير

فـإن شـغب   ، وأعلمهـم بـأمر االله فيـه   ، بهذا الأمـر أقـواهم عليـه   
 .)٤(<فإن أبى قوتل، شاغب استعتب

                                            
 .٢٣٧: تحف العقول )١(
 .٥٦٤ :١٨وسائل الشيعة  )٢(
 .٩٣ :١المحاسن  )٣(
 .١٧٣الخطبة : نهج البلاغة )٤(
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ومن طرق السنة روى البيهقي عن ابـن عبـاس عـن رسـول     
م من استعمل عاملاً مـن المسـلمين وهـو يعل ـ   >: انه قال 2االله

وأعلم بكتاب االله وسنة نبيه فقد خـان  ، إن فيهم أولى بذلك منه
 .)١(<االله ورسوله وجميع المسلمين

ويذهب إلـى اشـتراط الفقاهـة والاجتهـاد فـي ولـي الأمـر        
فمن المتكلمين يقول السيد شـريف   ،جمهور فقهاء أهل السنة

الجرجاني فـي شـرحه علـى المواقـف للقاضـي عضـد الـدين        
علـى أن أهـل الإمامـة ومسـتحقها مـن هـو       الجمهور : (الإيجي

ليقـوم بـأمر الـدين متمكنـاً مـن      ، مجتهد في الأصول والفـروع 
مستقلاً بـالفتوى  ، وحل الشبه في العقائد الدينية، إقامة الحجج

في النوازل وأحكام الوقائع نصـاً واسـتنباطاً؛ لأن أهـم مقاصـد     
، الأمة حفظ العقائـد وفصـل الحكومـات ورفـع المخاصـمات     

 .)٢()تم ذلك بدون هذا الشرطولن ي
: ومـن الفقهــاء يقــول الإمــام الشـافعي فــي شــروط الإمامــة  

 .)٣()والعلم بحيث يصلح أن يكون مفتياً من أهل الاجتهاد(
                                            

 .١١٨ :١٠سنن البيهقي  )١(
 .١٩٠٧: مطبعة السعادة، ٣٤٩ :٨شرح المواقف  )٢(
 .٣٩: الفقه الأكبر )٣(
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وذهب الكمال بن الهمام من علماء الأحناف إلى اشـتراط  
انه  ويظهر. ولم يقيد العلم بخصوص الفقاهة، العلم في الإمامة

، ن الإمـام مـن ممارسـة دوره فـي الإمامـة     يقصد بالعلم ما يمكّ
وزاد كثيــر : (ولكنــه أضــاف هــذا التخصــيص فيمــا بعــد فقــال

 .)١()الاجتهاد في الأصول والفروع
العلم المـؤدي إلـى   : (ويقول القلقشندي في شروط الإمامة

فـلا تنعقـد إمامـة غيـر العـالم      ، الاجتهاد في النوازل والأحكام
 .)٢()بذلك

وهــي كونــه مكلفــاً : (ها أيضــاًويقــول النــووي فــي شــروط
 .)٣() مسلماً عدلاً حراً ذكراً عالماً مجتهداً

ويـذهب جمــع مـن الفقهــاء إلــى أن اشـتراط الفقاهــة فــي    
ومـن هـؤلاء شـمس الـدين     ، الإمامة ممـا أجمـع عليـه الفقهـاء    

إن هذا الشرط لا بد منه في الإمامة كالقاضـي  : (الرميلي فيقول
 .)٤()بل حكي فيه الإجماع

                                            
 .١٣٧٤مطبعة السعادة ، ١٦٨ :١٦٢المسامرة في شرح المسايرة  )١(
 . ٣٧ :١، مآثر الانافة في معالم الخلافة )٢(
 . ١٢٥: في رئاسة الدولة، رأفت عثمان. بنقل د، روض الطالبين )٣(
 .٣٨٩: ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  )٤(
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: الإجمـاع كـذلك صــاحب البحـر الزخّـار فيقــول     ويـدعي 
ليتمكن من إجراء الشريعة على ، يجب كونه مجتهداً إجماعاً(

 ).قوانينها
وأمــا النقطــة الثانيــة مــن البحــث فيــذهب عامــة فقهــاء الســنة  
ــة والولايــة تنعقــد للفقيــه       ــور متكلمــيهم إلــى أن الإمام وجمه

أهـل الحـل والعقـد    المتصدي انعقاداً فعلياً وناجزاً ببيعة جمع مـن  
أو ببيعـة مباشـرة مـن    ، يمثلون عادةً إرادة مساحة واسعة من الأمـة 

شريحة كبيرة من الأمة بكيفية وكمية يعتد بهمـا عـادةً فـي أمثـال     
إذا كـان الفقيـه   ، هذه المسائل التي يربطها الشارع بإرادة الجمهور
 .يستجمع الشروط التي يطلبها الشارع في الإمام

 : كلمات بعض هؤلاء الأعلام وفيما يلي نذكر
والإمامة ة  للولاي لفقاهة شرط  فـإذا  ): (٤٥٠ت (يقول أبو الحسن علي بن محمـد المـاوردي    ا

الإمامـة   اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصـفحوا أحـوال أهـل   
، فقـدموا للبيعـة مـنهم أكثـرهم فضـلاً     ، الموجودة فـيهم شـروطها  

ولا يتوقفون عـن  ، تهومن يسرع الناس إلى طاع، وأكملهم شروطاً
فإذا تعين لهم مـن بـين الجماعـة مـن أداهـم الاجتهـاد إلـى        ، بيعته

فـإن أجـاب إليهـا بـايعوه عليهـا وانعقـدت       ، اختياره عرضوها عليه
فلزم كافـة الأمـة الـدخول فـي بيعتـه والانقيـاد       ، ببيعتهم له الإمامة
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 .)١()لطاعته
وإن أقـام بعــض  ): (٤١٥ت ( ويقـول القاضــي عبـد الجبــار  

أهل الحل والعقـد إمامـاً سـقط وجـوب تنصـيب الإمـام علـى        
ــاقين ــاً   ، الب ــاموه إمام ــار مــن أق ــار ذلــك   ، وص ويلــزمهم إظه

وقــد ، بالمكاتبــة والمراســلة لــئلا يتشــاغل غيــرهم بإمــام غيــره
فعدم مبايعة سـائر   ،ولئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة، وقعت الكفاية

عقـد تـم بمجـرد    أفراد الأمة لا يؤثر فـي انعقـاد الإمامـة؛ لأن ال   
ولا يكـون العقـد صـحيحاً إذا لـم     ، مبايعة أهـل الحـل والعقـد   

 .)٢()يبايع الإمام أهل الحل والعقد
ــي    ــد االله القرطب ــو عب ــال اب ــث  ): (٦٧١ت(وق ــق الثال الطري

وذلـك أن الجماعـة   ، لإثبات الإمامة إجماع أهل الحل والعقـد 
في مصر من أمصار المسلمين وإذا مات إمامهم ولم يكن لهـم  

وأقام أهل ذلك المصـر الـذي هـو حضـرة     ، إمام ولا استخلف
لأن كـل  ، الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه

من خلفهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعـة  
ذلك الإمام إذا لـم يكـن الإمـام معلنـاً بالفسـق والفسـاد؛ لأنهـا        

                                            
 .١٣٨٦مصطفى البابي . ط، ٧: الأحكام السلطانية )١(
 .المغني في ابواب التوحيد والعدل )٢(
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اً التخلـف عنهـا   ولا يسع أحـد ، دعوة محيطة بهم تجب اجابتها
. لما في إقامة إمامين مـن اخـتلاف الكلمـة وفسـاد ذات البـين     

ــول االله  ــال رس ــؤمن   : 2وق ــب م ــيهن قل ــل عل ــلاث لا يغ : ث
ومناصحة ولاة الأمر؛ فـإن  ، ولزوم الجماعة، إخلاص العمل الله

 .)١()دعوة المسلمين من ورائهم محيطة
 ـ ـ أهل السنة ـالإمامة عندهم  ): (٧٢٨ت (ويقول ابن تيمية 

ولا يصير الرجل إماماً حتـى  ، تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها
، يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة

فـإذا  ، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسـلطان 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامـاً؛ ولهـذا قـال    

سـلطان فهـو مـن أولـي الأمـر      من صـار لـه قـدرة و   : أئمة السنة
فالإمامة ملـك  ، لم يؤمروا بمعصية االله ماالذين أمر االله بطاعتهم 

والملــك لا يصــير ملكــاً بموافقــة واحــد واثنــين ولا ، وســلطان
إلا أن تكــون موافقــة هــؤلاء تقتضــي موافقــة غيــرهم  ، أربعــة

 .)٢()بحيث يصير ملكاً بذلك

                                            
 .الطبعة الثالثة، ١٦٩ـ  ١:١٦٨، الجامع لأحكام القرآن )١(
 .١٣٢١ط ، ١:١٤١، منهاج السنة النبوية )٢(
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والواقع؟ وهل ما هي طبيعة العلاقة بين الحكم الشرعي  *
وعلـى  ، يمكن أن يتغير الحكم الشرعي وفقاً للمستجدات

 أي أساس يتم التغيير؟
لواقع ا لحكم و ا بين  ة  لعلاق  ا


ــع    ــين الحكــم الشــرعي والواق ــة ب ــاك تصــوران للعلاق  :هن

والآخـر حـق يعتمـد    ، أحدهما باطـل ولا يعتمـد أساسـاً علميـاً    
 .يحاً في الفقهأساسا علمياً صح

فهـو أن  ، وأقدمه لأنـي لا أريـد الوقـوف عنـده    ، أما الباطل
يتصور أحد أن أحكام االله سبحانه وتعالى في الشريعة تتعرض 
للتغيير تبعاً لمتغيـرات العصـر والحضـارة والسياسـة والمكـان؛      
فإذا كان الصيام مثلاً يعـود بمـردود سـلبي علـى كفـاءة عمـل       

يلغـى هـذا الحكـم    ، الاقتصـادي  ومن ثم على الوضـع ، العامل
كمــا كــان يقــول بــذلك الــرئيس التونســي المخلــوع  ، الإلهــي

 .بورقيبة قبل عقدين من الزمان
إن . وأمثلة هذه التساؤلات كثيرة على لسـان بعـض النـاس   

ــاطلا  ــذا الســؤال ب ــد أن ان وســاذجهــذا التصــور وه ن ولا أري
 .أتوقف عندهما

يمكن أن نخضـعه  والذي ، وأما التصور الآخر لهذا السؤال
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للبحث العلمي فهو تبـدل الحكـم الشـرعي الثابـت لموضـوعه      
عنـاوين ثانويـة علـى الحكـم نفسـه أو      (المحدد نتيجـة لطـروء   

 .وإليكم تفاصيل الإجابة). على متعلقه


وأقصـد  ، الحكم الشرعي يتبع موضوعه تبعيـة المعلـول للعلـة   
فيقـع فـي رتبـة    ، الحكم علـى تحققـه   بالموضوع ما يتوقف ثبوت

الذي هو موضوع عام لكـل  ) التكليف(مثل  ـ، سابقة على الحكم
الـذي هـو موضـوع لوجـوب     ) شهر رمضـان (و، التكاليف الإلهية

ــيام ــتطاعة(و، الص ــة (و) الاس ــهر ذي الحج ــج ) ش ــوب الح ، لوج
فــي رأس الســنة الماليــة الــذي هــو موضــوع  ) الفــائض المــالي(و

 .وما أشبه ذلك، وضوع وجوب الزكاةم) النصاب(و، الخمس
ويتعلــق بــه  وأقصـد بــالمتعلق مـا يقتضــيه الحكــم الشـرعي   

 .مثل الصلاة والصيام والحج والخمس والزكاة، الأمر
: قـول نتم تحديد كل من الحكـم والموضـوع والمتعلـق     إذاو

قد تطرأ مجموعة من الطـوارئ المحـددة مـن قبـل الشـارع علـى       
فيتبـدل الحكـم نتيجـة    ، حيناً آخر) كمالح(وعلى ، حيناً) المتعلق(

الوارد في السـؤال هـو وعـاء هـذه     ) الواقع(و، لطروء هذه العناوين
وهـي  ) العنـاوين الثانويـة  (العناوين المعروفة على لسان الفقهـاء بــ   

حكم ولـي الأمـر   (و، )الحرج(و) الضرورة(و) الضرر(مثل ، كثيرة
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عنـاوين مـن   تتحـول الأحكـام بطـروء هـذه ال    و، )في منطقة الفراغ
كمـا إذا أوصـى الطبيـب    ، فيصـير المبـاح واجبـاً   ، حال إلـى حـال  

ويصير حرامـاً كمـا إذا   ، المريض بنوع خاص من الغذاء أو الدواء
وقـد يتحـول الواجـب إلـى     ، حظر عليه عملاً أو غذاءً معينين مثلاً

أو الحـرام إلـى واجـب كمـا إذا     ، حرام كالصيام المضر بالمكلف
الغرق مثلاً علـى الـدخول فـي ارض الغيـر     توقف إنقاذ إنسان من 
 .المحرمة بعنوانها الأولي

ــك كثيــرةو وإنمــا ، واســعة فــي الفقــه وتطبيقاتــه، أمثلــة ذل
اقتصــرنا علــى الأمثلــة المدرســية تيســيراً للأمــر لغيــر ذوي       

 .الاختصاص في هذا الشأن
، موضـوع السـؤال  ) الواقع(وهذه العناوين تتكون في وعاء 

ــق وتمــنح الحكــم الشــرعي   ــي مجــال التطبي ــرة ف ــة كبي ، مرون
 .وللكلام تفصيل وشرح لا يسعهما هذه الإجابة الموجزة
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إذا لم يـدخل  ، ثمة قصور واضح في حركة الفقه اليوم *
عدد من هذه المشكلات في هذا الميـدان مثـل المشـكلة    

والمشكلة الاجتماعيـة بتحـدياتها   ، الاقتصادية المعاصرة
 .المعاصرة أو مشكلات البيئة

ل معاصرةا ل وا  فقه 


ــائل      ــاه المس ــتمراً باتج ــدماً مس ــدم تق ــه يتق ــد أن الفق أعتق

 ،مثل مسـائل التـأمين  ، الأساسية والمحورية في الحياة العصرية
، والجراحـة الحديثـة   ،والجـو  ،والفضـاء  ،والعملة ،والمصارف

 ،والحركـات  ،والثـورات  ،وشؤون الدولة ،وما يتعلق بالصيدلة
، والبيئـة  ،ومسائل البحار، والقضايا الدولية ،الإدارةو ،والسياسة

ومـا  ، حتى القضايا الفقهية المتعلقـة بالرياضـة   والتلوث البيئي،
 .يشبه ذلك ويتصل من شؤون الإنسان الحديثة المختلفة


لـم تـزل تقطـع     كانـت  إن الدراسات الفقهية الحديثـة وإن 

وما زال البعد العمودي فيها هـو  ، شوطها الأول من هذا الطريق
الدراسـات تسـير فـي     هـذه فـإن حركـة   ، أبرز من البعد الأفقي

ونرجوا أن يكون قريباً الوقـت الـذي تقتـرن    . الاتجاه الصحيح
فيه الأصالة والدقـة والعمـق التـي تميـزت بهـا مدرسـة الشـيخ        
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الأنصـاري   والشـيخ ، محمد حسن النجفي فـي جـواهر الكـلام   
بالسعة والشمولية اللتين اتسمت بهمـا  ، في المكاسب والرسائل

 .حياة الإنسان المعاصر وحاجاته وقضاياه
وأعتقـد أن الثــورة الإســلامية فــي إيـران التــي قادهــا فقيــه   

هـي مـن أهـم    ، ^معاصر من كبار فقهاء مدرسة أهل البيـت 
صـلاً  وتعتبر هـذه الثـورة حـداً فا   ، أسباب هذا التحول في الفقه

، )فقـه الابـتلاء  (وهمـا مرحلـة   ، بين مـرحلتين مـن عمـق الفقـه    
وكــل منهمــا فقــه يعتمــد الكتــاب ، )الفقــه الحــاكم(ومرحلــة 

غير أن الفقه الأول هو فقه لظـروف  ، والسنة والإجماع والعقل
تجـاه الأوضـاع الحاكمـة    ) المنفعـل (الإنسان المسلم المعاصر 

غيـر منفعــل  ) فقـه فاعــل (فـي عصـره، أمــا الفقـه الحــاكم فهـو    
، بالظروف الحضارية والمدنية التـي يعيشـها المسـلم المعاصـر    

فالنظام المصرفي العالمي الحديث يفرض ، وبين الفقهين فرق
  .نفسه مثلاً على أسواقنا وأعمالنا المالية

وأسواقنا المالية محكومة شئنا أم أبينا لشبكة النظـام المصـرفي   
انين وأحكـام ليسـت نابعـة    وما يستتبع هذا النظام من قـو ، الحديث

والمســلم المعاصــر الــذي يعمــل فــي الســوق ســوف  ، مــن فقهنــا
ويجد نفسـه مضـطراً للتحـرك    ، هذا النظام، على كل حال، يواجه

) مبتلـى (فهـو  ، دائرته، ومن دون ذلـك لا يسـتطيع أن يتحـرك    في
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، بالحركـة ضـمن دائــرة نظـام لا يتفــق مـع الفقـه الــذي يـؤمن بــه      
فـلا هـو يـتمكن أن يتجـاوز     ، بتلاء غريـب وهو ا، ويعمل بأحكامه

ولا هو يـتمكن أن يتجـاوز حـدود    ، واقع السوق الذي يتحرك فيه
 .االله تعالى وأحكامه التي لا تنسجم مع هذا الواقع


ــاً بأحكــام االله تعــالى وحــدوده   ــه مســلماً ملتزم ، وبحكــم كون

امـل  يطلب من الفقه علاج هذا الوضع الشـاذ والغريـب الـذي يتع   
بكــل ، وأن يأخــذ مشــكلته، ولابــد للفقــه أن يجــد لــه حــلاً، معــه

 .فيبحث له عن مخرج من هذه المشكلة، بنظر الاعتبار، أبعادها
التخـريج  (وما تقتضيه مرحلته مـن  ، )فقه الابتلاء(هذا هو و

الذي يلجأ إليه الفقيه لحل مشكلة المسـلم المعاصـرة   ) الفقهي
 .الضاغطة عليهفي ظل الظروف الحضارية والمدنية 

فيعمل لتغيير النظام المصـرفي وتسـييره   ) الفقه الحاكم(أما 
وإقامته على الخـط الفقهـي مـن    ، ي الصحيحتجاه الفقهلافي ا

إن الفقـه الحـاكم   : وبتعبير آخر. منطلق فقهي بالأصالة الفقهية
يواجه وضعاً شاذاً من الناحية الفقهيـة فيعمـل لتغييـره وتعديلـه     

في حـين أن مهمـة فقـه الابـتلاء هـي      ، فقهووضعه في اتجاه ال
إيجاد مخرج شرعي للمكلف يحفظه من الخروج عن حـدود  

 همشـكلت أخـرى  ويأخذ بنظر الاعتبار مـن ناحيـة   ، هذه الشريعة



 ٤٣  ............................................................... المعاصرةالفقه و

 

 .القائمة ضمن وضع غير شرعي وخارج عن دائرة الفقه
، ولكي أقرب هذا المفهوم أكثر أذكر مثلاً آخر على ذلك

لقضاء في الأنظمة غيـر الشـرعية محـرم    وهو أن التحاكم إلى ا
أَلَم {: فلا يجوز التحاكم إلى الطاغوت يقول تعـالى ، بالتأكيد

تَر إِلَى الَّذين يزْعمون أَنَّهم آمنُواْ بِما أُنـزِلَ إِلَيـك ومـا    
  قَـدو واْ إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحأَن ي ونرِيدي كلن قَبأُنزِلَ م

رضَـلاَلاً    أُم مـلَّهضأَن ي طَانالشَّـي رِيديو واْ بِهكْفُرواْ أَن ي
ولكـن المسـلم المعاصـر الـذي يعـيش فـي ظـلال        ، )١(}بعيدا

، يتفق له، الأنظمة المعاصرة اللافقهية في المجتمعات الحديثة
أن يتعرض للظلم في الخلافات الشخصـية التـي   ، بطبيعة الحال

والقضـاء الشـرعي لا يـتمكن فـي      ،تحدث في السـوق وغيـره  
فـإذا التـزم   ، تلك الأنظمـة أن ينتـزع حـق المظلـوم مـن الظـالم      

ــاع عــن    المســلم المعاصــر فــي مثــل هــذه المجتمعــات بالامتن
مراجعة المحاكم غير الشرعية فسوف يتحمـل أضـراراً كبيـرة    

فلا هو يسـتطيع أن   ،فيما يحدث بينه وبين الآخرين من خلاف
هـو يريـد أن   لا و، القضاء غيـر الشـرعي   يخرج عن دائرة نفوذ

                                            
 .٦٠: النساء )١(



 الاجتهاد والحياة  ......................................................................٤٤

 

ــالى  ــكلته  ، يتجــاوز حــدود االله تع ــه أن يجــد لمش ــد للفقي ولاب
 .فقهيين) تخريجاً(علاجاً و

في رفع ) لا ضرر(إن فقهائنا المعاصرين يتمسكون بقاعدة 
أمــا عمــل الفقــه ، حرمــة التحــاكم إلــى القضــاء غيــر الشــرعي

ة الإسـلامية فإنـه   وإقامـة الدول ـ ، الحاكم بعد الثـورة الإسـلامية  
فقـد   ،ومنهج يختلف عـن المـنهج السـابق   ، على طريقة أخرى

قضـاء  ال(سعى الفقه الحاكم بعد الثـورة الإسـلامية إلـى إقامـة     
ولـم يسـع إلـى    ، )القضـاء اللاشـرعي  (علـى أنقـاض   ) شرعيال

، تصحيح ذلـك القضـاء ومراجعتـه بمقـدار الضـرورة والضـرر      
 .وبين الأمرين فرق

ــهة التــي قادهــا صــراعية المإن الثــورة الإســلام ــار  فقي مــن كب
الفقهاء المسلمين المعاصرين ـ قد فتحت البـاب بمصـراعيه علـى      

الذي هو المسـؤول عـن طـرح كثيـر مـن المسـائل       ، الفقه الحاكم
. ولــيس فقــط موضــع حاجــة الفــرد المســلم المعاصــر ، العصــرية

، ونحن نأمـل أن يهـتم الفقهـاء اليـوم بعـد قيـام الدولـة الإسـلامية        
، ومواجهـة الفـرد المسـلم   ، وليةودخول الإسلام ساحة الصراع الد

ــة  نأمــل أن ، والمجتمــع الإســلامي للتحــديات الحضــارية الحديث
وبـنفس  ، يهتموا وينهضوا بدراسات فقهية واسعة في أفـق مفتـوح  

العمق والدقة المعهودة في فقهنا المعاصر، وثقـل هـذه المسـؤولية    



 ٤٥  ................................................. العلاقة بين الثابت والمتغير

 

يقع بطبيعة الحال علـى عـاتق المفكـرين والبـاحثين الشـباب فـي       
 .لفقه والأصول والقواعد الفقهيةحقول ا

فكيف يتسنّى له أن يحكم الواقع ، النص الشرعي ثابت *
 المتغير ويواكبه؟

متغير ل وا لثابت  ا بين  ة  لعلاق  ا


، مـن حيـث الأسـاس   ) المتغير(بـ) الثابت(لا إشكال في علاقة 

والـنص  . يـر وإنما الإشكال في طريقة ونهج استيعاب الثابـت للمتغ 
الشرعي من الثوابـت كمـا أن الحكـم الشـرعي الـذي يـدل عليـه        

ويـتم  . وواقـع الحيـاة متغيـر شـديد التغيـر     ، النص من الثوابت ايضاً
ــع   ــاحة الواقـ ــتيعاب مسـ ــة(اسـ ــرعية ) المتحركـ ــوص الشـ بالنصـ

 :المدلول بها عليها ضمن نقطتين) الثابتة(والأحكام 
الثابـت مـن الواقـع     أن النصوص الشرعية تتولى البعـد : الأولى

كمــا إن ، الإنســاني، وهــذا البعــد هــو الــذي يقــوم حيــاة الإنســان 
الأحكام الشرعية تتعهد بتنظـيم وتعـديل وترتيـب هـذا البعـد فـي       

وعلاقتــه بـــالمجتمع  ، حياتــه، مــن قبيــل علاقــة الإنســان بــاالله      
وعلاقتــه بأســرته وبنفســه ، وعلاقتــه بالنظــام الحــاكم، والآخــرين

، وهي مسـائل ثابتـة فـي حياتـه لا يطـرأ عليهـا       وبالأشياء من حوله
وتبقى كذلك يورثها كل جيل إلى مـن بعـده مـن    ، التبدل والتغير
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وتتعهـد الشـريعة بتنظـيم    . كما كان قد أخذها ممن قبلـه ، الأجيال
 .وتقنين هذا البعد من حياة الإنسان بالأحكام والحدود الشرعية

تيعاب أن مهمة طائفة مـن هـذه النصـوص هـي اس ـ    : الثانية
المرونـة للحكـم    وإعطـاء ، الواقع الإنسـاني والمعاشـي المتغيـر   

بالحـدود  ، الشرعي في مجال التنفيذ بمقتضى متطلبـات الواقـع  
ــل قاعــدة    ــا الشــارع مــن قبي ــة ) لا ضــرر(التــي يعرفه المعروف

ــول االله   ــن رس ــة ع ــديث  ، )١()2والمروي ــل ح ) الرفــع(ومث
 )٢(.2المعروف والمروي كذلك عنه

يرها تمنح الحاكم الشـرعي مرونـة فـي    وهذه النصوص وغ
بشـرط  ، التطبيق حسب التغيير الحاصل في واقع حيـاة الإنسـان  

أن تكون العوامل والعناوين التي تكون سبباً في تبدل الحكـم  
ــة      ــة معرف ــة المختلف ــروف الواقعي ــي الظ ــه ف ــرعي ومرونت الش

مـا لـم يصـرح الشـارع بتـأثير      و ،ومحددة من قبل الشارع نفسه
لة أو تلـك مـن حـالات تبـدل الواقـع واخـتلاف فـي        هذه الحا

تغيير الحكم الشـرعي واختلافـه لا بتغيـر هـذا الحكـم ويبقـى       
                                            

 :٢، وموطـأ مالـك   ٤٢ :٣، والخلاف للطوسـي  ٥٣٧: المقنع للصدوق )١(
 .٢٢٧ :٤ن الدارقطني ن، وس٨٠٥

 .٤٦٣ :٢، باب التسعة، الكافي ٤١٧ :٢الخصال  )٢(
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والفقهـاء يبحثـون عـن هـذه العوامـل      . ثابتاً مالم يثبـت خلافـه  
 ).العناوين الثانوية(والحالات تحت عنوان 

في كتاب اقتصادنا أكّـد السـيد الشـهيد الصـدر دور      *
، في عملية اكتشاف المذهب الإسلاميالمفاهيم الإسلامية 

وإن كانت هذه المفاهيم لا تشتمل علـى أحكـام بصـورة    
ما هـو  . مباشرة ولكنها وجهات نظر وتصورات إسلامية

 وكيف يمكن تكريس هذه المقالة؟، تعليقكم
مفاهيم ل با الأحكام  ة   علاق


إلا ، مهـو والحكم غيـر المف ، مفاهيم) الثقافة(و، أحكام )الفقه(

لـيس  ) الثقافة(و) الفقه(و، )المفهوم(و) الحكم(أن هذا الفرق بين 
بمعنى الفصل الكامـل بـين هـذه العنـاوين؛ فـإن الأحكـام تعتمـد        

كمـا أن  ، بوجه أو آخـر علـى مجموعـة مـن المفـاهيم والمبـادئ      
 .الثقافة والمفاهيم تستخرج أحياناً من الأحكام

فإن من الحث ، وقرابةصلة وشيجة ) الثقافة(و) الفقه(وبين 
على الفرائض اليومية فـي الفقـه فـي كـل يـوم خمـس مـرات        

ذكـر  (نستخرج مفهوماً ثقافياً في علاقـة الإنسـان بـاالله تعـالى و    
كما أن المفاهيم الثقافيـة بـدورها   ، )أقم الصلاة لذكري(، )االله

، وتعـين الفقيـه  ، تلقي الضوء على عملية الاستنباط والاجتهـاد 



 الاجتهاد والحياة  ......................................................................٤٨

 

 .في فهم الحكم الفقهي، باشرةغير مولو إعانة 
 : وأذكر لك مثلاً من قوله تعالى

}د كُونلا ي الأَكَي نيولَةً بنكُماء مفـإن هـذه   ، )١(}غْنِي
ــة الكريمــة ــيء ، الآي ــاً علــى آيــات الف ، )٢(وإن جــاءت تعقيب

ولـيس   ،تعزز مفهوماً واضحاً فـي مسـألة توزيـع الثـروة    ولكنها 
شرعي في توزيع الثروة مـن هـذه   بالإمكان استخراج الحكم ال

ولا يمكن إلغاء دور المفهـوم  ، الآية الكريمة استخراجاً مباشراً
 .المستخرج من هذه الآية الكريمة في مسألة التوزيع

في سؤال سابق أجبتم عن علاقـة الحكـم الشـرعي     *
هـل  ، بالواقع وعالجتم إشكالية ثبات النص وحركة الواقع

تصار آلية التغيير في الحكم يمكن لكم أن توضحوا لنا باخ
 الشرعي؟

الموضوع متعلق،  ل ا لحكم،   ا


هذا يتوقف على بيان مقدمة علمية مختصرة نصـوغها  ، نعم

                                            
 .٧: الحشر )١(
ولذي الْقُربى  ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ{ :الآية )٢(

نكُماء مالأَغْنِي نيولَةً بد كُونلا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيو{. 



 ٤٩  ................................................ الحكم، المتعلق، الموضوع

 

وفــي هــذه المقدمــة نتحــدث عــن ، بأســلوب مبســط نوعــاً مــا
 .المحاور التي ترتكز عليها الأحكام التكليفية

كــم التكليفــي فــي الشــريعة ـ يتكــون مــن    إن الح: فنقــول
 :محاور ثلاثة

الإيجاب (وهو الإلزام الشرعي بالإثبات والنفي ، )الحكم(
لا (أو) افعـل (و) يحـرم (و) يجب(ويرد عادة بصيغة ) والتحريم

 .صيغة الأمر والنهيأو ) تفعل
هـو فعـل المكلـف الـذي يتعلـق بـه الحكـم        ، )المتعلّق(و

ويكــون متعلقــاً للإيجــاب أو ) يالإلزامــي الإيجــابي أو الســلب(
أَقيمواْ الصَّلاَةَ {: التحريم مثل الصلاة والزكاة في قوله تعـالى 

، والاغتيـاب ، والتجسـس ، ومثل ظن السـوء ، )١(}وآتُواْ الزَّكَاةَ
اجتَنِبـوا كَثيـرا مـن    {: الذي يتعلق به النهي في قولـه تعـالى  

 يغْتَب بعضُكُم لا تَجسسوا ولان بعضَ الظَّن إِثْم والظَّن إِ
 .)٢(}بعضًا
ومـن  ، وهو كل ما يدخل في فعلية الحكم، )الموضوع(و

                                            
 .وآيات أخرى ٥٦: ، والنور١١و  ٤٣: البقرة )١(
 .١٢: الحجرات )٢(
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مثـل  ، دونه لا يكون الحكم التكليفي فعلياً فـي حـق المكلـف   
، في وجـوب الحـج  ) الاستطاعة(و، في تحريم الخمر) الخمر(
فمـن  ، فـي وجـوب الصـيام   ) وحلول شهر رمضان، التكليف(و

ومـن دون  ، جـود الخمـر لا تكـون حرمـة الخمـر فعليـة      دون و
ــول أشــهر الحــج والصــيام لا يكــون الحكــم    الاســتطاعة وحل

 .بالحج والصيام فعلياً على ذمة المكلف
وجوب امتثال الحكـم  ) الموضوع(و) المتعلق(والفرق بين 

فيجب على المكلف امتثال الحكـم  ) الموضوع(بالمتعلق دون 
 يجـــب تحقيـــق الاســـتطاعة ولا، بالصـــيام والصـــلاة والحـــج

 ولا،المطلوبــة فــي الحــج ولا النصــاب المطلــوب فــي الزكــاة 
فإذا حصـلت  ، الاستطاعة الصحية والقدرة المطلوبة في الصيام

الاســتطاعة للمكلــف وجــب عليــه الحــج علــى نحــو القضــية  
 . الشرطية وإذا حلّ شهر رمضان وجب على المكلف الصيام

أن الحكـم يتوقـف   : )المتعلـق (و) الموضـوع (فالفرق بـين  
ولا الحرمـة فعليـة   ، فلا يكون الوجـوب فعليـاً  ، على الموضوع

والعلاقـة بـين الحكـم    ، الموضـوع  تحقـق لم ي بحق المكلف ما
بينمـا يكـون الحكـم    ، والموضوع كالعلاقة بين المعلول وعلته

 . داعياً إلى إيجاد متعلقه أو ناهياً عنه
حكـام علـى   إن مقدمات الا: إذا اتضحت هذه النقطة نقول
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 .ومقدمات الواجب مقدمات الوجوب: نحوين
المقــدمات التــي يتوقــف عليهــا الموضــوع أو تــدخل فــي 

 .والمقدمات التي يتوقف عليها المتعلق، تكوين الموضوع
من المقدمات فلا يجب تحصيلها علـى   الطائفة الأولىأما 

والتجــارة والكســب لتحصــيل ، المكلــف كالاســتطاعة للحــج
وإنما يجب الحـج والزكـاة عنـد حصـول     ، النصاب في الزكاة

الاستطاعة والنصاب وهذه هي المقدمات المعروفة بمقـدمات  
 .الوجوب أي ما لا يتحقق الوجوب من دونها

مــن المقــدمات هــي التــي يتوقــف عليهــا   الطائفــة الثانيــةو
ووجوب المتعلق يقتضـي بالضـرورة وجوبهـا كوجـوب     ، المتعلق

ت االله للحـج وهـذه هـي    الوضوء للصـلاة وجـوب السـفر إلـى بي ـ    
وهي التي لا يمكن فعـل  ، المقدمات المعروفة بمقدمات الواجب

 .الواجب من دونها ووجوب الواجب يقتضي وجوبها
فـي ظـرف   ) المتعلـق (وكما يجـب علـى المكلـف إنجـاز     

ــود   ) الموضــوع(تحقــق  ــه إنجــاز كــل القي كــذلك يجــب علي
، وضـوع والشروط المتعلقة بالمتعلق دون القيـود المتعلقـة بالم  

، ويتوقـف عليهـا فعليـة الحكـم    ، فإنها تدخل في فعلية الحكم
 .ولا يجب على المكلف تحصيلها



 الاجتهاد والحياة  ......................................................................٥٢

 


ــاك عوامــل ثلاثــة : وبعــد بيــان هــذه المقدمــة نقــول  إن هن

للتغييــر فــي الحكــم الشــرعي بموجــب المحــاور الثلاثــة التــي 
  .)موضوعال، المتعلق، الحكم(عددناها للحكم الشرعي 

يجـري التغييـر فـي الحكـم     وبموجب هذه المحاور الثلاثة 
وقـد  ، فقد يكون التغييـر مـن ناحيـة الحكـم والإلـزام     . الشرعي

ــوده  ــة المتعلــق وقي ــة  ، يكــون مــن ناحي وقــد يكــون مــن ناحي
وهذه ثلاثة محاور لتغير الحكم الشـرعي  ، وقيوده )١(الموضوع

 :فيما يأتي نفصّل الحديث بها إن شاء االله
لحكمأ ا لمكان في  وا زمان  ال ر  لشرعي ث  ا



اـن     ١ ـ اختلاف الحكم الشرعي بتغيـر الموضـوعات بفعـل الزم
 والمكان

 :ونتحدث في هذا الأمر عن نقطتين

                                            
علماً بأن كـل تغييـر يجـري فـي الحكـم لابـد أن يكـون مـن ناحيـة           )١(

البتة، إلا أننا اسـتعملنا هـذا التقسـيم لتنظـيم     قسام الثلاثة الموضوع في الأ
 .البحث وتيسيره على غير أصحاب الاختصاص
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اخــتلاف أحــوال الموضــوعات وتبــدلها بفعــل الزمــان  ـأ   
 .والمكان
 .تبعية الأحكام لموضوعاتها ـ ب

المقدمتين نستنتج أن استنباط الحكـم الشـرعي    ومن هاتين
 .يختلف باختلاف الزمان والمكان


ــاتين   لا نقصـــد بالزمـــان والمكـــان المعنـــى الفلســـفي لهـ

وقد اختلف فيهما الفلاسفة أشـد الاخـتلاف وطـال    . الكلمتين
 .جدالهم في تحديد كل منهما

ــر ولا أقصــد بالز . مــان والمكــان وعــائي الإحــداث والتغيي
، فليس الزمان والمكان فيما أقصد وعاءين للتغييـر والحـوادث  

وإنّمــا همــا عــاملان مــن عوامــل التغييــر والإحــداث وبكلمــة   
ــان    ــان والمكـ ــد بالزمـ ــحة أقصـ ــرة وواضـ ــأريخ(مختصـ ) التـ

 ).الجغرافية(و
وهاتان الكلمتـان معبرتـان إلـى حـد مـا بشـكل دقيـق فـي         

 .ر كاف عن الزمان والمكانصوتقديم ت
، فالتاريخ والجغرافيـا ليسـا وعـاءين للأحـداث والتغييـرات     

 .وإنما هما عاملان من عوامل التغيير أيضاً
ــاء والهــدم والإنشــاء    ــراكم أعمــال البن ــاريخ ت وأقصــد بالت
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وأقصد بالجغرافيا مجموعة العوامل البيئية والوسـطية  ، والنقض
فــإن . ين الحــدث والتغييــرالاجتماعيــة التــي تــدخل فــي تكــو

وهــذا الفعــل قــد يكــون بالاتجــاه . الزمــان تــراكم مــن الفعــل
وقـد  ، وقـد يكـون بالاتجـاه السـلبي والهـدم     ، الإيجابي والبنـاء 

 .وهو الغالب، يكون بالاتجاهين معاً
ــتم فــي الموضــوعات التكوينيــة       ــذا الهــدم والبنــاء ي وه

، رعيةوهي تشمل بالتأكيد موضوعات الأحكام الش، الخارجية
ــور      ــائر الأم ــان كس ــل الزم ــعة لفع ــة خاض ــور تكويني ــي أم فه

 . التكوينية
ولا أقصــد بــذلك حــدوث الموضــوع ونفــاذه وتبدلــه فــي  

وإنمـا أقصـد   ، فهذا أمر واضح لا يشك فيه أحـد . عمود الزمان
بذلك انقلاب الحالة الخارجية المعينـة الواحـدة مـن موضـوع     

 .إلى موضوع آخر
. وجـوب الحـج  ودورهـا فـي   اعة بالتمثيل بالاستط ستعينوأ

. والاسـتطاعة أمـر تكـويني   ، فإن وجوب الحج حكم تشـريعي 
 .والأمر التشريعي يتبع الأمر التكويني

والاستطاعة تحصل وتنفذ على خط الزمان فمن لـم يكـن   
قـد يكـون مسـتطيعاً فـي شـطرٍ      ، في مرحلة من عمره مسـتطيعاً 

م تتحقـق  وإن ل، فإذا استطاع وجب عليه الحج، آخر من عمره
 .عنده الاستطاعة لم يجب عليه الحج
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وإنّمـا  ، وهذا واضح إلا أنني لا أقصد بـالتغيير هـذا المعنـى   
ــول   ــد أن أق ــذي أري ــدة المعينــة    : ال ــة الواح ــة المالي إن الحال

ولا تكـون فـي   ، )اسـتطاعة (والمشخصة قد تكـون فـي زمـان    
 ).زمان آخر استطاعة

عينـة الواحـدة مـن    وهذا هو الذي أعنيه من انقلاب الحالـة الم 
وللزمان تـأثير   ،وهو أمر ممكن وواقع، موضوع إلى موضوع آخر

فقد يتيسر الحج في زمان ويشـق فـي زمـان آخـر     ، ظاهر في ذلك
ــن      ــين م ــان بحــد مع ــي زم ــج ف ــتطيعاً للح ــف مس فيكــون المكل
الاستطاعة المالية وغير مستطيع للحج في زمـان آخـر وهـو علـى     

 .هذا في عمود الزمان... نفس الحد من الاستطاعة المالية
. وأما المكان فأقصد به مجموعة العوامل البيئيـة والوسـطية  

دور فــي اخــتلاف وتغييــر   ) الوســط(و) البيئــة(ولاخــتلاف 
 .الموضوع

ــا بصــدد التوضــيح لتحديــد موضــوع البحــث  فمــن ، ومــا دمن
ولا يضرنا أن يكون هـذا المثـال   . الأفضل أن نستعين بنفس المثال

إذا كـان ينفعنـا فـي توضـيح دور الزمـان      . وضـوع سبباً لتبسيط الم
. تبعـاً للموضـوع  ) الحكـم (وتغييـر  ) الموضوع(والمكان في تغيير 

 .فإن التبسيط والتعقيد في المسألة لا يغيران جوهر البحث
لحـج  لإن القدرة المالية المعينة قد تجعل الإنسان مسـتطيعاً  
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. رفي مكان ولا تحقق له الاستطاعة من الحـج فـي مكـان آخ ـ   
، وقد تكون القدرة المالية سبباً للاستطاعة في وسط اجتمـاعي 

ولا تكون نفس القدرة سبباً للاستطاعة في شـخص آخـر مـن    
 .نفس الوسط ونفس البيئة

الوسـط  (و) البيئـة الطبيعيـة  (ولا شك أن المكان ونقصد بـه  
عامل من عوامل بناء وهـدم وتغييـر موضـوعات    ، )الاجتماعي

 .الأحكام الشرعية


الأحكام الشرعية تتبع موضوعاتها التكوينية سـلبا وايجابـاً،   
فيثبت الحكم ويرتفـع بحـدوث وانتفـاء موضـوعه التكـويني،      
. وهي تشبه إلى حد كبير علاقـة المسـببات بأسـبابها التكوينيـة    

مــن أصـول العلــم  ) التكـوين (و) التشــريع(وهـذه العلاقــة بـين   
وكل قضية حقيقية تنحـل فـي الحقيقـة     ).الأصول(وبديهيات 

ولدى التحليل الـدقيق إلـى قضـية شـرطية موضـوعها المقـدم       
فَمـن شَـهِد مـنكُم    {: ففـي قولـه تعـالى   . ومحمولها المؤخّر
هصُمفَلْي روالأمـر  ) الموضـوع (حضـور الشـهر هـو     )١(}الشَّه

 .بالصيام هو الحكم
                                            

 .١٨٥: البقرة )١(
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كـم أمـر   والح) فـي وعـاء الواقـع   (والموضوع أمر تكويني 
والتشريع تابع للتكوين ومعلول له ) في وعاء الاعتبار(تشريعي 

 .والعلاقة بينهما علاقة العلية والسببية
هل يمكن تقديم شواهد على اختلاف الحكـم الشـرعي    *

 تبعاً لاختلاف الموضوع؟ 



يختلـف الحكـم الشـرعي، تبعـاً     نعم، بنـاءاً علـى ذلـك قـد     

لاختلاف الموضـوع مـن زمـان إلـى زمـان، ومـن مكـان إلـى         
مكــان، فــإن الزمــان والمكــان قــد يــؤثران فــي انقــلاب حــال  
ــك  الموضــوع فينقلــب الموضــوع انقلابــاً كــاملاً، ويحــدث ذل
كثيـراً إذا كـان موضــوع الحكـم الشـرعي أمــراً عرفيـاً مرتبطــاً      

اريخيــة والوســط الاجتمــاعي بالزمــان والمكــان أي الحالــة الت
حيث أناط الشارع أمـر تشخيصـها إلـى العـرف فيكـون الأمـر       
الواحد موضوعاً للحرمة ووجـوب الاجتنـاب مـثلا فـي زمـان      
ومكان معـين، بينمـا ينتفـي هـذا الموضـوع عـن نفـس الحالـة         
ــاءاً كــاملاً    الخارجيــة فــي وقــت ووســط اجتمــاعي آخــر انتف

 .وينتفي بموجبه الحكم الشرعي
المواضيع بطبيعة الحـال متحركـة وليسـت لهـا حالـة      وهذه 
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ثابتة ويختلف تشخيص الحالـة الواحـدة مـن حـال إلـى حـال       
وأمثلة ذلك فـي  ) العرف(ومن زمان إلى زمان، تبعاً لاختلاف 

 .الشريعة كثيرة
ومهمــة الفقيــه فــي هــذا المجــال هــو تشــخيص التعريــف  

معرفـة  العلمي الدقيق لموضوعات الأحكام الشرعية ليتيسر لـه  
ــة    ــة والمكاني ــه فــي الظــروف الزماني ثبــات الموضــوع أو زوال
المختلفة وليحكم تبعاً لذلك بثبات الحكم الشـرعي المترتـب   

 .على الموضع وارتفاعه
ولــيس كــل موضــوع يتــأثر بالزمــان والمكــان، فــإن شــهر  
رمضان موضوع لوجـوب الصـيام، ولا يتغيـر، ولا يتبـدل، ولا     

 .ان ومكانينقلب عما هو عليه في أي زم
فإذا كان الموضوع مما يتغير بفعل الزمان والمكـان، فمـن   
غير الصحيح أن يفتي الفقيه ببقاء الحكم مع تغيـر الموضـوع،   
وإذا كان الموضوع ثابتاً لم يتغيـر أو ممـا لا يتغيـر أصـلاً فمـن      

 .الخطأ أن يفتي الفقيه بارتفاع الحكم
 .ونذكر لذلك بعض الأمثلة والشواهد من الفقه

واتخـاذ الـزي   ) حرمـة التشـبه بالكفـار   (من هـذه الأمثلـة،   و
الذي يتخذه الكفار ويتميزون به، وليس مـن شـك فـي حرمـة     

ــك ــث إلا أن     ،ذل ــذا البح ــي ه ــدخول ف ــنا الآن بصــدد ال ولس
موضوع هذا الحكم وهو زي الكفار أمر عرفي ومتحرك، فقد 
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يشيع نفـس الـزي، بـأي سـبب بـين المسـلمين، فيخـرج مـنهم         
اً خاصــاً بالكفــار فــي عــرف النــاس فيرتفــع الحكــم  كونــه زيــ

 .بالحرمة بالتبع
مثال آخر، يحرم اللعب بالّلُعب المعدة للقمار والتـي يكثـر   
استعمالها في المقامرة ويكون الغالب فـي اسـتعماله المقـامرة،    
فتختلف حالة لعبة واحدة من بلـد إلـى بلـد، ومـن زمـان إلـى       

ة على استعمال لعبـة فـي   زمان بنظر العرف، فقد تغلب المقامر
بلد ويكثر استعمالها فـي بلـد آخـر فـي اللهـو المبـاح، فيحـرم        
استخدام تلك اللعبـة فـي البلـد الأول، ويحـل اسـتخدامها فـي       

 .البلد الثاني
روى أبو علي الأشـعري عـن محمـد بـن عبـد الجبـار عـن        

عـن  ) لـم يـرد فيـه توثيـق    (احمد بن النضر عن عمر بـن شـمر   
: 2لمـا أنـزل االله علـى رسـوله    >: قال ×جابر عن أبي جعفر

}    ـنم ـسرِج الأَزْلاَمو الأَنصَـابو رسيالْمو را الْخَمإِنَّم
وهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيميـا رسـول االله مـا الميسـر؟     : قيـل  )١(}ع

 . )٢(<كل ما تقوم به حتى الكعاب: قال
                                            

 .٩٠: المائدة، الآية )١(
 .من أبواب ما يكتسب به ٣٥الباب  ٤، ج١١٩ :١٢وسائل الشيعة  )٢(
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كتـب إبـراهيم   >: وروى حمدون عن محمد بن عيسى قـال 
إذا رأى  ×إلى علـي بـن محمـد   ) لم يرد فيه توثيق(ن عتب ب

: وجــــلّومــــولاي إن يخبرنــــي عــــن قــــول االله عزّســــيدي 
، فمـا الميسـر، جعلـت    )١(}يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ{>

 .<كل ما قومر فهو الميسر: ×فداك؟ قال
آلـة  وبناءً علـى تفسـير هـذه الروايـة وتلـك بـأن كـل لعبـة         

وقـد أمرنـا االله أن نجتنبـه،     ،القمار فهي من الميسرتستخدم في 
  .ولا نقترب منه

التـي تسـتخدم فـي بلـد للقمـار كثيـراً، ويكـون        ) الآلة(فاللعبة 
الغالب في اسـتخدامها القمـار، يحـرم اللعـب بهـا حتـى مـن دون        

التي لا يغلب علـى اسـتعمالها القمـار فـي     ) الآلة(واللعبة . المقامرة
 .للتسلية من دون المقامرة في ذلك البلدبلد يجوز استخدامها 

وطائفة أخرى من موضوعات الأحكام الشرعية هـي التـي   
يوكل الشارع أمر تشخيصها إلى العلم، والحكم الشرعي يتبـع  
الرأي العلمي في الموضوع ويختلف الرأي العلمـي فـي ذلـك    

وجوب الغسل على المرأة من : من زمان إلى زمان ومثال ذلك
ــدخول فــي ــإن الــدخول وحــده   غيــر ال المعاشــرة الجنســية، ف

                                            
 .٢١٩: البقرة )١(
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موضوع للاغتسال ولكن إذا تهيجت المـرأة غريزيـاً وأحسـت    
بالقذف الـداخلي فهـل يجـب عليهـا الغسـل أو لا يجـب؟ أن       

فـإن كانـت   . المسألة مبتنية على وجـود المنـي للمـرأة وعدمـه    
المرأة تمني فـي حالـة التهـيج والإحسـاس بالقـذف الـداخلي       

ــا الاغت  ــان عليه ــن دون  ك ــال م ــك لأن الإس ــوع  ش ــاء موض من
وان لم تكن المرأة تمني فليس عليهـا الغسـل    لوجوب الغسل،

لانتفاء موضوع الغسل وقد يحتاط بعض الفقهـاء لعـدم وجـود    
تشخيص علمي للموضوع بالفتوى بالغسل احتياطـاً، لاحتمـال   
الإمناء، وعدم كفاية هذا الغسل مـن الوضـوء لاحتمـال انتفـاء     

ــاً، لعــدم وجــود موجــب   الإمنــاء، وعل ــه فيكــون الغســل لاغي ي
شرعي للغسل، فلا يكون هذا الاغتسال مغنياً عن الوضـوء، لـو   
لم تكن على وضوء قبل الغسل، وتشـخيص الموضـوع مسـالة    
علمية والعلم هو الـذي يشـخّص أن المـرأة تمنـي أو لا تمنـي      

ن لـم يكـن   إوعليه يترتب أمـر وجـوب الغسـل وعدمـه عليهـا      
ثبـات الإمنـاء للمـرأة، فـإن هـذا الـدليل لـو تـم         دليل تعبدي بإ

 .يكون حاكماً على أدلة وجوب الغسل لحالات الجنابة
وقد يرد ذكر الموضوع في لسان الـدليل باعتبـاره مصـداقاً    
ــاني والمكــاني    ــي الظــرف الزم لموضــوع الحكــم الشــرعي ف
المعين وليس باعتباره موضوعاً للحكم الشرعي الكلي، وعلـى  

عـرف علـى موضـوع الحكـم الشـرعي مـن خـلال        الفقيه أن يت
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الأدلة ويميز بين ما هو الموضوع للحكم الشرعي، وما يـدخل  
) مـال التجـارة  (في تطبيقات الموضوع وذلك مثل حكم زكاة 

فــإن الــرأي الفقهــي المعــروف هــو تحديــد الزكــاة فقــط مــن 
الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة والنقـدين بنـاءً علـى النصـوص     

 .ي ذلكالواردة ف
وانطلاقاً من هذه النصوص لا تجب الزكـاة فـي غيـر هـذه     

 .الثروات كالرز والمطاط والخشب والحديد مثلاً
بينما وردت روايات أخـرى تشـير إلـى أن الموضـوع هـو      
كل مالٍ للتجارة وإنما ورد ذكر هذه التسعة فقط فـي حـديث   

مــثلا لأن هــذه التســعة ) الــرز(ولــم يــرد ذكــر  2رســول االله
الثروة المعروفة آنذاك، ولم يكن الـرز معروفـاً فـي     كانت هي

 .2عهد رسول االله
ــز   وطريــق (روى الشــيخ فــي التهــذيب بالإســناد عــن حري

قلت لأبـي عبـد   >: عن أبي بصير قال) الشيخ إلى حريز صحيح
إن المدينة لـم  : ثم قال .نعم: هل في الأرز شيء؟ فقال: ×االله

جعل فيـه، وكيـف   مئذ أرض أرز فيقال فيه، ولكنه قد وتكن ي
 .)١(<لا يكون وعامة خراج العراق منه

                                            
 . ١١، ح١ :٦وسائل الشيعة  )١(
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فإن هذه الرواية قد تصـلح لتفسـير الروايـات التـي وردت     
في تحديد الثروات التـي يجـب فيهـا الزكـاة بأنهـا تشـير إلـى        

، وقـد  2الثروات المعروفة في التجـارة فـي أيـام رسـول االله    
ي كانت الثروات التي كان النـاس يتـداولونها فـي الأسـواق ف ـ    

هي الثروات التسعة المعروفـة،   2التجارة في عهد رسول االله
أما ماعدا ذلك من الثروات كالأرز والدخان والعـدس والـذرة   
والسماسم فلم تكن مما يشيع تـداولها فـي الأسـواق التجاريـة     

 .2فعفى عنها رسول االله
روى محمد بـن علـي بـن الحسـين الصـدوق بإسـناده عـن        

وق إلى الحسن بن محبـوب  وطريق الصد(الحسن بن محبوب 
لمـا  : ×قـال أبـو عبـد االله   >: عن عبد االله بن سنان قال) صحيح

خُـذْ مـن أَمـوالهِم صَـدقَةً تُطَهـرهم      {نزلت آيـة الزكـاة   
مناديـه   2في شهر رمضان فأمر رسول االله )١(}وتُزَكِّيهِم بِها

إن االله تبــارك وتعــالى قــد فــرض علــيكم  : فنــادى فــي النــاس
ة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض علـيكم مـن الـذهب    الزكا

والفضـة والإبـل والبقـر والغــنم ومـن الحنطـة والشـعير والتمــر       
والزبيب ونادى فيه بـذلك فـي شـهر رمضـان، وعفـا لهـم عمـا        

                                            
 . ١٠٣: التوبة )١(
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 .)١(<سوى ذلك
أن يعفـو   2ويظهر من هذا النص أنه قد كان لرسـول االله 

تداولـه فـي    عما يراه مما لا يعد من أمـوال التجـارة، ولا يشـيع   
الأسواق فيعفي الناس فيها عـن الزكـاة، وقـد كانـت الثـروات      

فيها يومئذ الزكاة من الثروات التـي   2التي فرض رسول االله
كــان النــاس يألفونهــا فــي الأســواق فــي التجــارة هــي التســعة  

ولا يمنع أن يتغير وضع السوق والتجـارة فيمـا بعـد،    . المعروفة
ت جديـدة فـي الأسـواق    فتدخل ثروا 2بعد عهد رسول االله

 .وتعمر بها الأسواق وتجب فيها الزكاة
إذن صحيحة أبي بصير تصلح بناءً على هذا الفهـم لتفسـير   
صحيحة عبد االله بن سنان واعتبار الثروات التسعة من مصـاديق  
الثروات التي تعد من أموال التجـارة التـي تجـب فيهـا الزكـاة      

 .وليست هي الموضوع المحدد للزكاة
ن بصـدد تأييـد هـذا الـرأي أو ذاك أو اختيـار أي      لست الآ

منها، وإنما أريد أن أقول أن الفقيه لو فهم صحيحي أبي بصـير  
ــروات    ــإن إدخــال الث ــنهج ف ــن ســنان علــى هــذا ال وعبــد االله ب

كالمطــاط والخشــب   ) أمــوال التجــارة (التجاريــة الأخــرى  
                                            

 . ١، ح٣٣ـ  ٣٢ :٦وسائل الشيعة  )١(
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ومشتقات النفط والحديـد والمـاس وغيـر ذلـك فـي موضـوع       
 .أمراً مقبولاً ومفهوماً يكونالزكاة 


وكما يختلف الحكـم الشـرعي تبعـاً لاخـتلاف الموضـوع      

ــذلك  ــق   ك ــاً لاخــتلاف المتعل ــف الحكــم الشــرعي تبع . يختل
 :والبحث في هذا الموضوع يدخل في بابين

 .حكم العناوين الثانوية ـأ
 .حكم التزاحم ـ ب

 :من هذين البابينوفيما يلي إجمال لكل 
متعلقاً لحكم شـرعي إلزامـي معـين    ) فعل المكلف(قد يكون 

من الوجوب أو الحرمـة بعنـوان أولـي فيطـرأ عليـه عنـوان ثـانوي        
ــأ( ــيان(و) كالخطـ ــز(و) النسـ ــطرار(و) العجـ ــرر(و) الاضـ ) الضـ
فيرتفـع بـذلك الحكـم المتعلـق بـذلك الفعـل، ويحـلّ        ) الحرج(و

وارد فـي حكـم هـذا الفعـل     محلّه حكم آخر بموجـب الـدليل ال ـ  
 .بعنوان ثانوي

فحكـم القتــل بعنوانــه الأولـي هــو تمكــين ولـي الــدم مــن    
القصاص من القاتل، فإذا طرأ عنوان ثـانوي علـى هـذا الفعـل     
وهو القتل كالخطأ والنسيان والإكراه ارتفع الحكم بالقصـاص  

 ).الدية على العاقلة(وحلّ محل ذلك الحكم بـ 
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صــلاة بعنوانــه الأولــي الحرمــة وحكــم الإخــلال بــأجزاء ال
فإذا طرأ عنوان السهو علـى هـذا   ، تكليفاً وبطلان الصلاة وضعاً

الإخلال ارتفعت الحرمـة التكليفيـة وارتفـع الحكـم الوضـعي      
بالبطلان، وحلّ محل ذلـك حكـم تكليفـي بالإتيـان بسـجدتي      

 .السهو وحكم وضعي بصحة الصلاة
ن الصوم وحكم الإفطار في شهر رمضان هو الحرمة وبطلا

ووجوب صيام شهرين متتابعين أو البديل الشرعي لذلك، فـإذا  
ــع     ــة وارتف ــى الإفطــار ارتفعــت الحرم ــوان الســهو عل طــرأ عن

  .البطلان وارتفع وجوب كفارة الإفطار
ويجب الصيام في شهر رمضان ويحـرم فيـه الإفطـار، فـإذا     
كان الصيام ضررياً على المكلف ارتفع الوجوب وحل محـل  

 .بالقضاء ذلك الحكم
ــريعة   ــي الش ــرة ف ــة كثي ــاوين الثانوي ــا ، والعن ــرر(منه ) الض

 .وغير ذلك) الضرورة(و) العجز(و) الحرج(و) الاضطرار(و
) متعلقــات(وهـذه العنــاوين الثانويــة تطــرأ عــادة وغالبــاً علــى  

الأحكام الشرعية وتكون سـببا لارتفـاع الحكـم الشـرعي الثابـت      
ل طـروء العنـاوين الثانويـة    لهذه المتعلقـات وعناوينهـا الأوليـة قب ـ   

متعلـق  (أكل الميتة حـرام فـي الإسـلام، وفـي هـذه القضـية       : مثلاً
هــو أكــل الميتــة بعنوانــه الأولــي المجــرد عــن الإكــراه  ) الحرمــة
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والاضطرار والجهـل والنسـيان وقبـل طـروء أحـد هـذه العنـاوين        
واحـد مـن هـذه العنـاوين     ) أكـل الميتـة  (الثانوية، فإذا طـرأ علـى   

بعنوانــه  الثابــت لــهكــالإكراه والاضــطرار ارتفــع الحكــم الثانويــة 
) الوجـوب (الأولي وانقلب حكمه مـن الحرمـة إلـى الجـواز بـل      

أحياناً بمقتضى دليل حكم العنوان الثانوي، فيكون طـروء العنـوان   
الثـانوي مسـبباً لارتفـاع الحكـم الشـرعي الثابـت للمتعلـق بعنوانــه        

 .يل العنوان الثانويالأولي وانقلابه إلى حكم آخر بموجب دل
إذن بطــروء العنــوان الثــانوي يرتفــع الحكــم الثابــت للمتعلــق  

إذا كان بين الوالـد والولـد   ) الربا(بعنوانه الأولي كما ترتفع حرمة 
، وكمـا يرتفـع حكـم    )بـين الوالـد والولـد    ربـا لا (بمقتضـى دليـل   

... ين بعنوانـه الأولـي  ي ـولبطلان الصلاة في الشك في الـركعتين الأُ 
لا شـك  (كان الشـك مـن إنسـان كثيـر الشـك بمقتضـى دليـل         إذا

 ).لكثير الشك
ويختلف مفاد دليل العناوين الثانوية، فقد يكـون مفـاد دليلهـا    
ارتفاع الحكم الثابت للعناوين الأولية فقط كما في أكثـر عنـاوين   

، )الخطـأ والنسـيان  (وفـي مـوارد   ) ما لا يعلمون(حديث الرفع في 
عنـوان الثـانوي انقـلاب الحكـم الثابـت      وقـد يكـون مفـاد دليـل ال    

للعنوان الأولي إلى حكم آخر كما فـي مـوارد الاضـطرار حيـث     
تنقلب الحرمة للعنوان الأولي إلـى الوجـوب فيكـون مفـاد دليـل      

 .معاً). الوضع(و) الرفع(العنوان الثانوي 
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لفقه ا ة في  نوي لثا ا و ة  لي الأو وين  لعنا  ا

 وية؟ما هي الحالات الثلاثة للعناوين الثان *
للعناوين الثانوية حـالات، فقـد تطـرأ هـذه العنـاوين علـى       

كالصـوم والحـج   (متعلق الحكم الشرعي وهـو فعـل المكلـف    
 .وما يشبه ذلك) والقتل وشرب الخمر

ــى    ــاوين عل ــد تطــرأ هــذه العن الأحكــام ) موضــوعات(وق
، )أنصـبة الزكـاة  (و) الاسـتطاعة (و) شهر رمضان(الشرعية نحو 

 ).الخمر(و
الشـرعي كـالوجوب والحرمـة،    ) الحكـم (ى وقد تطرأ عل ـ

 .وهذه ثلاث حالات لتعلق العناوين الثانوية
طائفـة مـن العنـاوين الثانويـة،     ) حـديث الرفـع  (وقد جمـع  
بسند صحيح فـي الخصـال عـن حريـز عـن       &روى الصدوق

: رفع عن أمتي تسـع : 2قال رسول االله>: قال ×أبي عبد االله
ا لا يعلمـون، ومـا لا   الخطأ، والنسـيان، ومـا أكرهـوا عليـه، وم ـ    

والطيـرة، والتفكـر فـي     ،يطيقون، وما اضـطروا إليـه، والحسـد   
 .)١(<الوسوسة في الخلق، ما لم ينطق بشفة

والعناوين الواردة في هذه الصحيحة علـى ثـلاث طوائـف    

                                            
 .٤٦٣ :٢، باب التسعة، الكافي ٤١٧ :٢الخصال  )١(
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يتعلق بعضها بمتعلق الحكم مباشرة مثل الخطأ، فإن الخطأ فـي  
طـأ فـي القتـل،    الفعل الخارجي المتعلق للحكم الشـرعي كالخ 

ونحو ما اكرهوا عليه وما اضـطروا إليـه ومـا لا يطيقـون، فإنهـا      
كالإكراه ) متعلق الحكم الشرعي(تتعلق بأفعال المكلفين، أي 

  .والاضطرار للإفطار في شهر رمضان أو عدم إطاقة الصوم فيه
) الموضـوع (أو ) الحكم(وقد يكون متعلق العنوان الثانوي 

 ).لا يعلمون(كما فيما 
فإن المكلف قد يجهل الحكم الشرعي فيكون مـن مـوارد   

الأحكـام  ) موضـوعات (الشبهة والجهل بالحكم، وقـد يجهـل   
الشرعية كالجهل بشهر رمضان والجهـل بـأن هـذا المـايع مـن      
المسكرات، فيكون المورد من موارد الشـبهة فـي الموضـوع،    

وقد يكون ) الحكم(قد يكون من عوارض ) النسيان(وكذلك 
 ).الموضوع(رض من عوا

وعلى كل حـال فـإن العنـاوين الثانويـة تطـرأ أحيانـاً علـى        
وهي الحالة الشائعة والغالبة للعنـاوين الثانويـة، وقـد    ) المتعلق(

 ).الحكم(كما قد تطرأ على ) الموضوع(تطرأ على 
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ولـيس رفعـاً    )١(رفـع تشـريعي  ) حـديث الرفـع  (والرفع في 

ــاً ــة   تكويني ــار الثابت ــق بالأحكــام والآث ــع التشــريعي يتعل ، والرف
 . لمتعلق الحكم الشرعي بعنوانه الأولي

وقــد يكــون هــذا الحكــم حكمــاً تكليفيــاً كــالوجوب       
والحرمة، وقد يكون حكماً وضعياً كـالنفوذ فـي بيـع المكـره،     

 .وأمثال ذلك) الشرطية(و) الجزئية(و
ثانوية ليتسنّى نطلب توضيحاً أكثر للعناوين الأولية وال* 

 .لغير أصحاب الاختصاص فهم هذه النقطة
نوية لثا ا و ة  لي الأو وين  لعنا  ا


 :ن متعلقات الأحكام الشرعية على قسمينإ
قد يثبت الحكم للمتعلق بعنوانـه الأولـي مجـرداً عـن أي      ـا

حرمـة شـرب   (ذكر للعناوين الثانوية سلباً أو إيجاباً، كمـا فـي   
فلم يرد في دليليهمـا  ) حرمة التحاكم إلى الطاغوت(و) خمرال

شمول الحرمة لحالة الاضطرار والضـرورة، كمـا لـم يـرد فـي      
، فهــو حكــم عــام متعلــق الحكــم عــدم الاضــطرار والضــرورة

                                            
 .أي أخبار عن الرفع التشريعي )١(
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 .بحرمة شرب الخمر
وقد يثبت الحكم للمتعلق مقيداً بعدم طـروء شـيء مـن     ـ٢

أي حرمـة  (العمـدي  العناوين الثانوية كما فـي حرمـة الإفطـار    
وحكـم القصـاص الثابـت لقتـل     ) الإفطار بغيـر سـهو أو نسـيان   

  .)أي القتل عن غير خطأ وسهو(العمد 
ولا إشكال في أن القسم الثاني غير مشـمول لحكـم العنـاوين    
الثانوية، فإن الحكـم فـي الحقيقـة قـد ثبـت للمتعلـق مقيـداً بعـدم         

المتعلـق  ينقلب  سيانالسهو والنوبعد طروء عنوان  السهو والنسيان،
السـهو  في الحقيقة من أمر إلـى آخـر، مـن المتعلـق المقيـد بعـدم       

وهـذا فـي الحقيقـة    . والنسيان إلى المتعلق المقيد بالسهو والنسـيان 
ولـيس مـن بـاب     ،انقلاب في المتعلق يتبعـه انقـلاب فـي الحكـم    

واخــتلاف الحكــم نظــراً  ،طــروء العنــاوين الثانويــة علــى المتعلــق
 .ان الثانوي على المتعلقلطروء العنو

وبتعبير آخر نقصد بالعنوان الأولي ما كـان متعلقـاً للحكـم    
 .الشرعي من دون تقييد المتعلق بعدم طروء العنوان الثانوي
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وما هي علاقة العناوين الثانوية بالأوليـة مـن حيـث     *
 الرتبة؟


نويـــة بأدلـــة الأحكـــام الثابتـــة علاقــة أدلـــة العنـــاوين الثا 

، فـإن  )الحكومـة (لمتعلقاتها بالعنوان الأولي هي دائمـاً علاقـة   
نفـي العسـر   (و) نفـي الضـرر  (أدلة العناوين الثانوية مثـل دليـل   

ناظرة دائماً إلى أدلة الأحكام الثابتة للعناوين الأوليـة  ) والحرج
 .مثل دليل وجوب الصيام والحج والوضوء

اوين الثانويـة حاكمـة علـى أدلـة العنـاوين      فتكون أدلة العن
الأوليــة فيرفــع الحكــم الإلزامــي التكليفــي عــن مــورد الضــرر 
كالصيام والوضوء اللـذين يضـران المكلـف أو يرفـع الحكـم      
الوضــعي عــن مــورد الضــرر كــالبيع الــذي يتضــرر فيــه أحــد  

 ).الغبن(المتبايعين بـ 
 إحصاء العناوين الثانوية في الشريعة؟ هناكهل  *

ليس لدينا إحصاء دقيق للعناوين الثانوية في الشريعة وهـي  
ودراستها بصورة مسـتقلة   لإحصائهاكثيرة ولم يتعرض العلماء 

وكافية وهو موضوع هام ونافع ويدخل فـي كثيـر مـن أبـواب     
الفقه، ويبرز مرونة الفقه الإسلامي إلى حد كبير، وبعض هـذه  

. الخطـأ  ـ ـ٤. الحـرج  ـ٣. العسر ـ٢. الضرر ـ١: كما يلي العناوين
مـا  (العجز  ـ٨). ما لا يعلمون(الجهل  ـ٧. الإكراه ـ٦. النسيانـ ٥
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 .الولاية ـ١٠ .الاضطرار ـ٩). لا يطيقون
وهذه هي عنـاوين ثانويـة عامـة تنطبـق علـى أكثـر أبـواب        

وهناك عناوين ثانوية خاصة تتعلق بباب واحد من الفقه . الفقه
لا ربا بين الوالـد  >: ×أو بجزء من باب واحد من الفقه كقوله

 .وأمثال ذلك )٢(<لا شك لكثير الشك>: ×، وقوله)١(<والولد
تحدثتم عن تأثير الزمان والمكان في الأحكام الشرعية،  *

ما هو دور العقل في مرونة الحكم الشرعي فـي وعـاء   
 الزمان والمكان؟

د ا لعقل في الاجته ا ور   د


العقل في الفقه الأمامي من مصادر التشريع الأربعـة ولـيس   

كالكتاب والسنة، وإنما دور العقـل  يشرع معنى ذلك أن العقل 
 :دور الكاشف فقط فالمصادر الأربعة للتشريع على شاكلتين

 .مشرعان ماالكتاب والسنة وه: الأولى
الإجماع والعقل وهمـا كاشـفان عـن تشـريع غيـر      : والثانية

 .إلينا من خلال الكتاب والسنة واصل
وموضع العقل هذا، يكسب الحكم الشـرعي قابليـة كبيـرة    

                                            
 .تحقيق مؤسسة آل البيت ١٥٥٣٦ح ٢٣٧ :١٢مستدرك الوسائل  )١(
 .١٦ب ٣٢٩ :٥وسائل الشيعة  )٢(
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 .على المرونة في وعاء الزمان والمكان
نظريـة الفقـه الإمـامي فـي     ـ إن شـاء االله   ـ وفيما يلي نـوجز   

 .حجية العقل، والتلازم بين الحكم العقلي والشرعي
والاخـتلاف  العقل النظري والعقل العملـي،  : العقل عقلان

وإلاّ فليس للإنسـان  ) بالفتح(كات بين العقلين من حيث المدر
 .إلاّ عقل واحد وإدراك واحد

 :على طائفتين) المدركات العقلية(وما يدركه العقل أي 
الأمـور الواقعيـة التـي يعلمهـا العقـل،      : هي الطائفة الأولى

 .منطقمثل القضايا الرياضية والهندسية وال
هي الأمـور التـي يـدرك العقـل أنهـا ممـا        :والطائفة الثانية

ينبغي فعله أو تركه، وبتعبير آخر يدرك العقل حسن فعلهـا أو  
 .قبح فعلها، نحو حسن الأمانة وقبح الخيانة

       وبين هاتين الطـائفتين مـن المـدركات فـرق واضـح، فـإن
مـن المـدركات أمـور واقعيـة يـدركها العقـل       الطائفة الأولـى  

وإن الخطين المتـوازيين   ١٨٠لمثلث كقولنا إن مجموع زوايا ا
 ،لا يلتقيان، أو اقتران العلة والمعلول في الوجـود ومسـانختهما  

وأن الكــل أعظــم مــن  ،أو تقــدم العلــة علــى المعلــول بالرتبــة
الجزء، سواء كان المدرك من البديهيات العقلية التي يـدركها  
 الإنســان بالبداهــة أو كــان مــن القضــايا الفعليــة النظريــة التــي 

 ).الكينونة(يدركها بالنظر والكسب، وهي على العموم قضايا 
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مـا  (وأما الطائفة الثانية من المدركات فهي أمور مـن قبيـل   
، )مـا يحسـن بالإنسـان فعلـه ومـا يقـبح      (، و)ينبغيينبغي وما لا 

والإدراك الفعلي في هذه الطائفة بمعنى حكم العقـل بالحسـن   
مـا  (ينبغي من الأفعـال لا   أو القبح أو حكمه بما ينبغي أو ما لا

، وهــذه الطائفــة هــي مــدركات العقــل )يكــون ومــا لا يكــون
 .العملي كما أن الطائفة الأولى هي مدركات العقل النظري

وليس لدى الإنسان عقلان، وإنّما الإدراك العقلي يتعلـق تـارة   
بهذه الطائفة أو تلك، فإذا أدرك العقل الأمـور الواقعيـة التـي هـي     

، وإذا أدرك )العقـل النظـري  (يسمى العقـل بــ   ) يعلمما (من سنخ 
ما ينبغي أن يعمـل ومـا لا   (العقل الأمور العملية التي هي من سنخ 

 .كان العقل عملياً) ما يحسن فعله وما يقبح(و) ينبغي
وليس لأي من هذين العقلين أن يـدرك ملاكـات الحكـم    
 الشرعي إلاّ عن طريق الوحي، فليس للعقل النظري سبيل إلـى 
إدراك ومعرفة أحكام االله تعالى أو ملاكاتـه الواقعيـة مـن غيـر     

 .طريق الأنبياء
ر بـه االله تعـالى أو ينهـى    لعقل العملي بمـا يـأم  كما لا شأن ل

 .عنه
والعقل العملي يدرك ما ينبغي وما لا ينبغي، أما ما يـأمر بـه االله   

 .خارجة عن حوزة إدراك العقل العمليأو ينهى عنه فهي أمور 
ليس من شأن العقل العملي إدراك الأحكام الشـرعية أو  فعليه 
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ملاكاتها، فإنها لا يمكن إدراكها إلا عن طريـق الـوحي والتبليـغ،    
وليس للعقل شأن في ذلك، ولكن مـن ضـم العقـل النظـري إلـى      
ــق    العقــل العملــي يستكشــف العقــل الحكــم الشــرعي عــن طري

 .الملازمة بين ما يحكم به العقل العملي وحكم الشرع
لشرع ا و لعقل  ا بين حكم  ة  لعلاق يحكـم حكمـاً   ) العقل العملي(فإن : وذلك بالتفصيل التالي ا

قطعياً بحسن الأمانة وقبح الخيانة مثلاً، وأن الأمانـة ممـا ينبغـي    
فعله للإنسـان والخيانـة ممـا لا ينبغـي فعلـه، وهـذا مـن مـوارد         

التـي  ) القضـايا المشـهورات  (التحسين والتقبـيح العقليـين فـي    
ولا خـلاف ولا إشـكال فـي أن    ). الأدلـة المحمـودة  (ى بـ تسم

العقل العملي مستقل فـي مثـل هـذه الأحكـام، وهـذا هـو دور       
 .ولا يزيد على ذلك. وحده) العقل العملي(

ولكن العقل النظري الذي يدرك الأمور الواقعية كـالتلازم  
والتقارن بين العلـة والمعلـول فـي الوجـود وتقـدم العلـة علـى        

 …في الرتبة، والملازمة بينهما المعلول 
إن العقل النظري يدرك بالضرورة التلازم بين حكم : أقول

الشرع وحكـم العقـل العملـي، فـإن مـا يحكـم بحسـنه العقـل         
العملي حكماً قطعياً لابد أن يحكم به الشرع لأنه سيد العقـلاء  
وواهب العقل للإنسان، وما يحكم بقبحه العقل العملي حكمـا  

أن ينهــى ويزجــر عنــه الشــرع لأنــه ســيد العقــلاء   قطعيــاً لابــد
 .وواهب العقل للعقلاء
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وإدراك هــذه الملازمــة بــين حكــم الشــرع وحكــم العقــل 
، فـلا يمكـن أن يقطـع    )العقل النظـري (العملي من اختصاص 

العقل بحسن ما يذمه الشرع ولا يمكن أن يقطع بذم ما يحسـنه  
. دح والـذم الشرع إذا توفر للعقل أسـباب هـذا القطـع فـي الم ـ    

وبتعبير آخر فلا يمكن أن يقطع المكلف بـأن الشـارع يحسـن    
علمــاً بــأن العقــل يســتقل فــي إدراك (القــبح ويقــبح الحســن، 

إن الله علـى  >: ×وهذا هو معنى قـول الإمـام   ،)الحسن والقبح
ــين ــاس حجت ــا الظــاهرة   : الن ــة، فإم حجــة ظــاهرة وحجــة باطن

 .)١(<فالعقول وأما الباطنة ^فالرسل والأنبياء والأئمة
وبطبيعة الحال أن هذا التلازم من طرف واحد، وليس مـن  
طرفين فليس من الضروري أن يـدرك العقـل دائمـاً حسـن مـا      
يحكم الشرع أو قـبح مـا ينهـى عنـه الشـرع، ولـيس مـن شـأن         
العقل إدراك ملاكات الأحكام الشـرعية، وهـذا هـو معنـى مـا      

صـــاب  إن ديـــن االله لا ي>: ×روي عـــن الإمـــام الصـــادق  
 .)٢(<بالعقول

                                            
 .×عن الإمام موسى بن جعفر ١٢ح ١٢ :١الكافي  ) ١(
، ونقله فـي مسـتدرك الوسـائل    ×هر الحديث عن الإمام الصادقاشت )٢(

، وكـذلك بحـار   ×عن الإمام علي بـن الحسـين السـجاد    ٢٥ح ٢٦٢ :١٧
 .عن إكمال الدين ٤١ح ٣٠٣ :٢الأنوار 
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ودور العقـل  ، وعلى النهج الذي شرحناه في حجيـة العقـل  
في استكشاف الحكم الشـرعي يكتسـب الاجتهـاد مرونـة فـي      

وهذه المرونة لا تأتي فـي الغالـب مـن    . ظرفي الزمان والمكان
ناحية الحكم العقلي فإن الأحكام العقليـة ثابتـة، ولكـن تـأتي     

الأحكـام العقليـة فـإن     من ناحية مصاديق وتطبيقـات موضـوع  
ثبات الحكم العقلي بحسن العدل وقبح الظلم وحسـن الأمانـة   
وقبح الخيانة والضرر لا يعني ثبات مصاديق وتطبيقـات الظلـم   
ــاديق       ــذه المص ــإن ه ــرر، ف ــة والض ــة والخيان ــدل والأمان والع

 .متحركة في وعاء الزمان والمكان
طـور  في زمن متقدم وفي مجتمـع مت ) الظلم(فما يكون من 

قد لا يكون من مصاديق الظلم في مجتمع مختلف وفـي زمـن   
متقدم، وما يكـون ضـرراً فـي مكـان قـد لا يكـون ضـرراً فـي         

التـي  ) الإهانـة (مكان آخـر، والفعـل الـذي يكـون مصـداقاً لــ       
يستقبحها العقل في زمان ومكان قد لا يكون مصـداقاً للإهانـة   

 .في زمان ومكان آخر
 

 والحمد الله رب العالمين
 



 

 


لفهرس   ٥ ............................................... للدليل الفقهاء فهم اختلاف ا

 ٦ .......... والمجتمع للفرد رؤيته الفقيه منه يأخذ الذي المصدر
 ٨ .......... الذهنية المسبقات عن للفقيه الذهني التجريد ضرورة
 ٩ .........................................الاجتهاد في المحظورة المسالك

 ١٣........................... الفقهي الاستدلال أصول في النظر إعادة
 ١٤......................................................... الحجة اعتماد نظرية
 ١٨.................. والشرعي العقلي الحكمين بين الملازمة نظرية
 ٢٠............................................... ^البيت أهل سنة حجية

 ٢٢................................................ الفقه أبواب في التخصّص
 ٢٣.......والأفقي العمودي البعدين في الفقهية الدراسات تطور
 ٢٤.................................... الفقه أبواب في التخصص ةضرور
 ٢٥............................... ومنهجيته الفقه تبويب في النظر إعادة
 ٢٨........................................ التخصص لمرحلة فقهية رسائل

 ٢٨........................................ التخصص إلى الداعية الأسباب
 ٣٠..................... السني الفقه في يماثلها ما عندنا يهالفق لولاية

 ٣٧................................... والواقع الشرعي الحكم بين العلاقة
 ٣٨.................................... )المتعلق(و) الموضوع(و) الحكم(

 ٤٠.............................................................. والمعاصرة الفقه



 الاجتهاد والحياة  ......................................................................٨٠

 

 ٤٠......... المعاصر للفقه والأفقي العمودي البعدين تكافؤ عدم

 ٤٢............................................................... الفقهي التخريج
 ٤٥............................................... والمتغير الثابت بين العلاقة

 ٤٧.......................................................... والمفاهيم الأحكام
 ٤٩...................... الشرعية الأحكام عليها ترتكز التي المحاور
 ٥٢..................................... الشرعي الحكم في التغيير عوامل
 ٥٣...........................الشرعي الحكم في والمكان الزمان تأثير

 الزمـان  بفعـل  الموضـوعات  بتغيـر  الشرعي الحكم اختلاف ـ١
 ٥٣.......................................................................... والمكان

 ٥٣...............والمكان الزمان بفعل الموضوعات أحوال اختلاف أـ
 ٥٦...................................... للموضوعات الأحكام تبعية ـ ب

ــر ــم تغي ــرعي الحك ــا الش ــر تبع ــل الموضــوع لتغي ــان بفع  الزم
 ٥٧.......................................................................... والمكان

 ٦٥......................... المتعلق لاختلاف تبعاً الحكم لافاخت ـ٢
 ٧٠....................................... الرفع حديث في التشريعي الرفع

 ٧٠.................................................. والثانوية الأولية العناوين
 ٧٢.......................... الثانوية الأدلة على الأولية الأدلة حكومة
 ٧٣............. والشرعي العقلي الحكم بين والتلازم العقل حجية


